


AQU Journal of Arabic Language and Literature, Vol. 1 No. 1, pp. 73-122 (Dec. 2022) 
DOI:10.52747/aqujall.1.1.168 

 E-ISSN: 2958-2318/ ISSN 2958-230X

73 

 ةالعربيّ البلاغيّة النحويّة النّظريّة في اللغويّة الأعمال تصنيف
CLASSIFICATION OF LINGUISTIC WORKS IN ARABIC 

RHETORICAL GRAMMATICAL THEORY1 

 شكري المبخوت
Chokri Mabkhout 

 ، الإمارات العربية المتحدةجامعة زايد
Zayed University, UAE 

 :لخّصالم
. فلئن يّة العربيّةلبلاغاويّة تصنيف الأعمال اللغويّة في النظريّة النّحيتناول البحث قضيّة 

اث النحويّالتر ه فيانتشرت ثنائيّة خبر وإنشاء في التدريس والبحث معا فإنّ ما نجد
دنا من هذا . وقصشائعوالبلاغي أثرى وأبعد شأوا ممّا استقرّ في التصنيف المدرسيّ ال

ليه إصلت ا توّملة بهذا التصنيف صياغة أقرب إلى البحث أن نصوغ القضايا المتّص
كافحة من م وماي ننظريّة الأعمال اللغويّة وما أثارته من إشكالات عسى أن نتمكّ

دها في ختلفة التي نجء الملآراالنظريّتين القديمة والحديثة بحثا عن تصوّر أرقى. فعدنا إلى ا
ر هذا الزوج ستقرالى اإضت بالتدريج مؤلّفات النحو والبلاغة لتتبّع التحوّلات التي أف

ة ظريّة النحويّ النفة فيالمفهوميّ (خبر/ إنشاء). لذلك بحثنا في معايير التقسيم المختل
ف. فتناولنا لتصنيافي  البلاغيّة من قبيل معيار المطابقة والواجب وغير الواجب وأثرها

بر لتصنيف إلى خصنا افح تناولا نقديّا بعض التصوّرات التي اعتبرناها ما قبل نظريّة ثمّ
 اء.الإنشوطلب وطلب فالتصنيف إلى خبر وإنشاء لنخلص إلى حقيقة التقابل بين ال

(1) Article received: November 2022, article accepted: December 2022.
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Abstract: 
This study addresses the issue of the classification of speech 
acts in Arabic grammatical and rhetorical theory. It contends 
that what we find in the grammatical and rhetorical heritage is 
far richer and more ambitious than the prevalent dualism of 
assertive and performative utterances that is currently used in 
both teaching and research. The rationale behind this research 
is to align my formulation of the issues related to this 
classification with the findings of Speech Act theory and the 
issues it has raised, with the hope of juxtaposing the old and 
new theories for the sake of a better perception. I propose first 
to go back to the different opinions found in the literature on 
grammar and rhetoric to trace the transformations that have 
gradually led to the stability of this conceptual pair 
(khabar/inshaa’ or assertive/performative utterances). Second, 
I look into the various criteria for division in grammatical and 
rhetorical theory, such as conformity, obligation, and non-
obligation criteria, and their impact on classification. 
Accordingly, this article engages in a critical examination of 
some perceptions which I consider pre-theortical. It examine 
the classification into assertive utterances and demand (khabar 
and talab) as well as the classification into assertive and 
performative utterances, and concludes that the opposition 
between assertive and performative utterances is quite valid.  

 تصنيف الكلام، الخبر، الإنشاء، نظرية الأعمال اللغوية، التخاطبيّة.الة: الكلمات الد

Keywords: The Classification of Speech, Khabar, Inshaa’, the 
Theory of Linguistic Works, Communication. 
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 المقدمة

ة اللغويّ لأعمالة باليس جديدا التذكير بأنّ اهتمام النظريّة النحويّة البلاغيّ
 ستين. بيد أنلى أوإنان وتصنيفها أقدم ممّا نجده في مختلف النظريّات الغربيّة من اليو

لذي انطق الأرسطي  المة إلىهذا الفارق الزمنيّ نتج في ظنّنا عن انشداد النظريّات الغربيّ
بيّ، بقطع العر لنحواعني بالأقوال الجازمة لدراسة الاستدلالات المختلفة في حين أن 

وتمييز  لكلامال ان مسألة التأثيرات اليونانيّة، قد انصبّ على دراسة أشكالنظر ع
. ودليلنا طبيّةلتخامعانيها في مقاربة لا شيء يمنع من وصفها، منذ كتاب سيبويه، با

قده ) للإنشاء ارتبط بنAustin ،1962على ذلك أن أصل اكتشاف أوستين (
و قراءة ئ، ولقار في حين أن أيّ للتصوّرات المنطقيّة الدائرة على القول الوصفيّ

ت علاقاوال عجلى، لكتاب سيبويه سيرى بوضوح عناية صاحبه بالأشكال النحويّة
 ايا والمخاطب ونوقاصدَمالدلاليّة بينها في صلتها بمقامات نمطيّة يحضر فيها المتكلّم 

 إفهاما له واحتراسا من الإغماض عليه. 
ا يعنينا يل. فمتحل ل لذلك نشير إليه دونبيد أن هذا ليس من شأننا في هذا المقا

دريج على بالت قامتوأنّنا أمام نظريّة تأصّلت فيها دراسة الإنشاء بصورة من الصور 
رسيّة رة مد صوبناء تصوّر لتصنيف الأقوال ضروبا من التصنيف إلى أن استقرّت في

ف لا يحجب تصنيلاائل هي التي يدرسها الطلبة اليوم. غير أن هذا النقل التعليميّ لمس
لم يكن في بادئ الأمر على الصورة التي استقرّت مدرس  يعني إلاّ لاأنّه ويّا عنّا أنّه 
جاهة أو وغيّة لبلاخلاصة اختيارات عدّة ليست هي أكثر ممكنات النظريّة النحويّة ا

لعودة إلى الكنّ وبته بساطة أو شمولا. فلهذا الحاصل المدرسيّ تاريخ لا نقصد إلى كتا
تنوّعة لنقد يّة مة ثريسّر لنا، في آن واحد، الانطلاقَ من مادّتمحه الأساسيّة قد ملا

) Searle ،1979التصنيفات الموجودة في النظريّات اليوم وأبرزها تصنيف سيرل (
وظيفها تيمكن وماء واستعادةَ مناقشات عميقة مفيدة حول جزئيّات كثيرة أثارها القد

 للغويّة الحديثة. اليوم لتطوير نظريّة الأعمال ا
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صريح دم التب عبسب ؛وقد اهتممنا أوّلا بتصنيفين اعتبرناهما ما قبل نظريّين
طابقة قسّم ه المتّجاابمعاييرهما لننتقل إلى عرض مسائل يطرحها تصنيف قام على معيار 

ناه غة في ما سميالبلاحو والكلام إلى خبر وطلب أهمّ ما فيه تناول قضايا العلاقة بين الن
ء لى خبر وإنشاخرى إأسمة قبالنظريّة النحويّة البلاغيّة. ونعالج في الفقرة الثالثة  هنا

اب الإنشاء بة في بلاغمتتبّعين دقائق فيها كانت حاسمة في تطوير التصوّر الذي ساد ال
" في "التلخيص زوينيالق وختمنا تحليلنا بنقد القسمة التي انتشرت منذ ،علميّا ومدرسيّا
يضا شاء أالإنلشروح عليهما وقد قامت كما هو معلوم على الخبر وو"الإيضاح" وا

خفيّة هي واهرة ت ظلكنها فرّعت الإنشاء إلى طلبيّ وغير طلبيّ. وفي هذا كلّه مشكلا
 التي تعنينا أكثر من وجاهة هذا التصنيف أو ذاك. 

احد وا متن نّهمأنشير مجرّد إشارة إلى أنّنا نتعامل مع النحو والبلاغة على 
شكّلت تاحدة ة ومفترضين أن اختلاف الصناعتين لا يمسّ انطلاق الدارسين من نظريّ
لعلوم اتلف مخامل منذ كتاب سيبويه وتدعّمت داخل المنظومة المعرفيّة القديمة بتع
ي نزعمه ا الذه هذبالمشتغلة باللّسان والخطاب. ومهما تكن وجاهة ما يمكن أن ينقد 

لم قولن على سنقدّمه ما يسمح لنا بتقديم حجج فإنّ في تفصيلات التحليل الذي ا وإن 
 .ه الدراسةتكن من شواغلنا في هذ

  :تصوّرات ما قبل نظريّة في تصنيف الكلام. 1
أن تصنيف الكلام عند سيبويه قد قام على مفهومي  ،)1(أكّد بعض الدارسين

ن خبر وما الواجب وغير الواجب. وتوصّل إلى أن الواجب هو الابتداء وما يستلزمه م
عداه من نفي واستفهام وأمر و�ي من غير الواجب. فيكون الكلام الواجب هو الذي 
يفيد الوقوع في الكون الخارجي كأنّه مرادف للواقع المنقضي في حين أن غير الواجب 

 هو غير الواقع.
                                                             

العربيّة  المؤسّسة-منّوبة. (تونس: جامعة الإنشاء في العربية بين التّركيب والدلالة"، "خالد ،ميلاد )1(
 م). الباب الأوّل.2001 للتّوزيع،
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اجب ير الوغبين ولكنّ ميلاد تأوّل هذين المفهومين فقرّب بين الواجب والخبر 
صّ نفي  الإنشاء كما تبلورا بعد كتاب سيبويه. ودون ذلك مشكلاتوالطلب و

المنفي اجب وبت والكتاب من قبيل مترلة النفي من القسمة (واجب/ غير واجب) فالمث
 غير واجب ومترلة التوكيد مقارنة بالإثبات والنفي. 

لم يتّبع فيه النحاةُ سيبويه  ولئن أكّد ميلاد من ناحية أخرى أن هذا التقسيم 
فإنّ  )1(واكتفوا به في تعليل بعض الظواهر من صنف نصب الفعل بعد فاء السببيّة

اللاّفت فيه هو أنّه قام على تصوّر لا مانع من نعته بالجهيّ. فالواجب في علاقته 
بمفهوم غير الواجب يحيلنا بوضوح إلى المقابلة في منطق الجهات بين الضروريّ 

هيّة قد تسرّبت إلى بعض كتب النحو وكان من والممكن. ويبدو أن هذه المقولات الج
الممكن أن تصاغ نظريّة في تصنيف الكلام على هذا الأساس. ولكننا لا نعثر إلاّ على 

مستخلصا من كلام الصبّان على  )2(معطيات متفرّقة منها ما ذكره ميلاد نفسه
هو أمر الأشموني في اختصاص "لعلّ" بالإمكان و"ليت" بالممكن والمستحيل معا. و

 منتشر كذلك لدى البلاغيّين. 
والواقع أن المشكلة ليست في اتّباع النحاة لسيبويه أو امتناعهم عن ذلك بل هي 
متّصلة بالمعيار نفسه أي معيار الضروريّ (الواجب) والممكن (غير الواجب). فهو 

ضيّة التي معيار لا يفيد في تصنيف أنواع الكلام إلاّ ضمنيّا وجزئيّا لاتّصاله بجهة الق
تعبّر عنها الجملة أواقع فيها الإسناد كما هو الحال في الإثبات أم هو غير واقع إمّا 
بسلبه كما هو الشأن في النفي وإمّا بإمكان وقوعه كما هو الشأن في الاستفهام أو 
الأمر أو الترجيّ...إلخ؟. فالمدى الذي ينصب عليه الواجب وغير الواجب محدود 

دون قوّة القول. ولسنا نرى من سبيل إلى مقارنته بمعيار القسمة بالمضمون القضويّ 
إلى خبر وإنشاء، وأسسها مختلفة كما سنبيّن، على ما ذهب إلى ذلك ميلاد. فقراءته 

                                                             

 .213 ،الإنشاء في العربية بين التّركيب والدلالة""ميلاد،  )1(
 .215 ،الإنشاء في العربية بين التّركيب والدلالة""ميلاد،  )2(
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لواجب سيبويه مقابل غير الواجب عنده، على ما فيها من تتبّع دقيق، ظلّت مشدودة 
 متأخّرين.  إلى ما سيكون بعد سيبويه من تقسيم لدى بلاغيّين

يين بلاغولكن يهمّنا أن ننظر في تقسيمات أخرى وردت مبثوثة لدى نحاة 
 طلحا.ومص آخرين سبقت التقسيم إلى خبر وطلب وسابقة لظهور الإنشاء مفهوما

معايير  ا علىتمادفاللاّفت أن هذه التقسيمات كانت عديدة قبل أن تستقرّ نسبيا اع
البيّن ومع". لجواا"همع الهوامع في شرح جمع  نظريّة صريحة. وقد سردها السيوطي في

حابه لى أصإنها أن النحاة قد اختلفوا في تصنيف الكلام. ونكتفي بعرض المنسوب م
ـ)  206نة ى سوهو لا يتعدّى إثنين من النحاة هما قطرب (تلميذ سيبويه المتوفّ ه

توفّي ه وويسيب والأخفش (والأرجح أنّه الأخفش الأوسط الذي أخذ عن الخليل ولزم
الطلب وخبار ). فقد جعل قطرب الكلام أقساما أربعة هي {الخبر والاست215سنة 

والنداء  النهيمر ووالنداء}. وعدّه الأخفش ستّة أقسام هي {الخبر والاستخبار والأ
 والتمني}. 

لم يسندها السيوطي إلى نحاة معروفين فقد تراوحت  ،أما بقيّة التقسيمات التي 
 . )1(والستة عشر قسما بين الخمسة أقسام

لا في ان مجمما كلكنّ تصنيفي قطرب والأخفش لا يختلفان عند التثبّت كثيرا. ف
، إذا ينهمابفاق عبارة الطلب لدى قطرب فصّله الأخفش إلى أمر و�ي وتمنّ. فالات

 ذ يخبرإف. حملنا معنى الطلب في كلام قطرب على معنى واسع، أكثر من الاختلا
 . ويستفهم (الاستخبار) وينادي مخاطبه ويطلب منهالمتكلّم بكلامه 

                                                             
عبد السلام هارون وعبد العال  :تحقيق ".همع الهوامع في شرح جمع الجوامع" ،جلال الدين السيوطي، )1(

لم مكرم،  حلّل ميلاد هذه التقسيمات من جهة ما . و34 :1 )،1992 ،مكتبة الرسالة :بيروت(سا
الإنشاء في العربية بين التّركيب . ميلاد، "تشترك فيه وتختلف وما فيها من مشاكل اصطلاحيّة ومفهوميّة

 . 231 – 226 ،والدلالة"



العربيّة البلاغيّة النحويّة النّظريّة في اللغويّة الأعمال تصنيف  

 

79 

ونجد هذا لدى غير قطرب والأخفش. من ذلك أن الكلام عند ابن قتيبة (توفّي 
وهو  )1() في "أدب الكاتب" أضرب أربعة هي الأمر والخبر والاستخبار والرغبة"276

على معنى  تقسيم لا يخلو من وجاهة أيضا إذا حملنا الأمر على معنى الطلب والرغبة
 التمنّي. 

ام سنا أم: أللكنّ السؤال الذي يطرح عند المقارنة بين هذه التصنيفات هو 
 النداء ضح أنّالواأعمال لغويّة تمثّل بدورها أفرادا من مقولات أو أصناف أوسع؟ ف

ء لأصناف؟ أسما نقلبتوالاستفهام والتمنّي والخبر والأمر والنهي أسماء لأعمال فكيف 
ا التمنّي نجدهونداء وال في تحليل سيبويه لتراكيب الاستفهام والأمر والنهي فحين نتثبّت

ا ء يمنعنيش من ذلك ألاّ فعلا أصنافا يجتمع داخلها أفراد من المعاني التي تكون للكلام.
ر والنهي الأم يجمعومن أن نرى العلاقات بين الإثبات والنفي وتوكيدهما على الأقلّ 

ا ر. أمّتحذيضروبا عديدة متّصلة بهما كالدعاء وال بصريح عبارة صاحب الكتاب
النداء برتبط . ويالاستفهام فصنف تتحقّق به أعمال كثيرة أخرى كالتقرير والتوبيخ

 ي أن كلاّ منالرأ هذا عملان على الأقلّ هما الندبة والاستغاثة. وما يجعلنا نميل إلى
 لكلاملة اتحليل دلاقطرب والأخفش كان على صلة بسيبويه ويعرفان أسلوبه في 

 بتقليب التراكيب والبحث في ما يقوم بينها من علاقات.
والذي يجعلنا نرى في هذين التصنيفين، بصيغتيهما المجملة والمفصّلة نسبيا، 
وجاهةً أنّهما أصناف جامعة لأنماط من التركيب تحقّق معاني مختلفة. لكنّنا نلاحظ في 

لم يتبلور على نحو �ائيّ. فقد الآن نفسه أن مفهوم الطلب كما سيستقرّ  في ما بعد 
أخرج منه قطرب والأخفش الاستفهام وهذا ليس عيبا كبيرا حين ندقّق بحكم تميّز 

                                                             

 .326 .الإنشاء في العربية بين التّركيب والدلالة"" ميلاد، )1(
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أبنية الاستفهام عن بقيّة الأبنية وما يقوم بينه وبين الخبر نفيا وإثباتا من ضروب التلازم 
  .)1(والتشارط

زت على  تركّو التيأعلق بصناعة النحولعلّ المقياس المعتمد في هذين التصنيفين 
  على ما بينلمعانياف ااشتقاق الدلالات من أبنية أساسيّة ليركّز النحاة دراستهم لأصن
ن ء والتحذير ملإغراء واالتراكيب ودلالاتها المحتملة من علاقات يتولّد بمقتضاها الدعا

ـ"أَ قريربنيتي الأمر والنهي مثلا وتتولّد من بنية الاستفهام معاني الت يض لمْ" والتحضب
ـ"ألاّ" مثلا وتتعامل بنية ـ"ألا" والتمنّي ب ـ"هلاّ" والعرض ب ليت"، من "منّي الت ب

ـ"لعلّ" وغير ذلك من المسائل التي اضحة في دها و نجناحية أخرى، مع بنية الرجاء ب
 كتاب سيبويه. 

تصنيف قام الفي  عتمدوما يعنينا أكثر من هذا الذي ذكرناه أن المنهج الضمنيّ الم
ن نعتبرها ننا أيمك في تقديرنا على جمع التراكيب المتقاربة في الدلالات ضمن أصناف

  من الأصليّلفرعيّاق اأساسيّة. فالمعيار المعتمد هنا تركيبيّ دلاليّ ينبني على اشتق
ا يّزهت تمسمااالموسوم. فلكل صنف من الأصناف الذي ذكرت مجملة أو موسّعة و

 ستعلاء.  ء والالدعاا بحسب المقامات النمطيّة كمقام التضرّع أو اوتتفرّع اشتقاقيّ
م على لم يق يهمافولئن اعتبرنا هذين التصوّرين ما قبل نظريّين فلأنّ ما عرض 
ن ناحية مثيرا شر كمعايير صريحة لكنّ هذا الأسلوب في التأليف النحويّ القديم منت

قاربة الجهيّة والم قاربةالم تحدثنا عنهما، أي وهو لا يشمل بالقدر نفسه المقاربتين اللّتين
قت بالمضمون تعلّ ولىالاشتقاقيّة الإعرابيّة الدلاليّة، من ناحية أخرى. فرغم أن الأ

لتي انشغل كيب التراالقضويّ على حدّ تأويلنا، فإنّ الثانية نتجت عن طريقة تناول ا
 الفرع بتحديدولأصل اين تمييز بالنحاة بدراسة أشكالها ودلالاتها وعلاقاتها بناء على ال

 ة. نمطيّت الدلالة التركيب الأساسيّة ثمّ الدلالات التي تتحقّق في المقاما
                                                             

كلية الآداب –مركز المشر الجامعيّ :تونس( ".طه النحويّة الدلاليّةإنشاء النفي وشرو" ،شكري، المبخوت )1(
 .50 – 49 ).2006 ،جامعة منوبة –والفنون والإنسانيّات
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ح ة تصريقلّ وتقديرنا أن هذا الأسلوب الثاني في التصنيف، على ما فيه من
ذلك اهتممنا يّة للعربابأسسه، هو الذي سيؤثّر في تصنيف الأعمال اللغويّة في البلاغة 

 هذه الفقرة.  به في
 :تصنيف الكلام إلى خبر وطلب. 2

بر خم إلى لكلاامن أشهر التصنيفات التي انتشرت في البلاغة العربيّة تقسيم 
لمشاكل عن ا لنظراوطلب. ونحن نعتبره تصنيفا قائما على معايير واضحة صريحة بقطع 

 التي يتضمّنها شأنه شأن أيّ تصنيف. 
استعمال هذه القسمة في الكتابات العربيّة وقد ذهب بعض الدارسين في تحقيق 

ـ) في "البرهان في  335القديمة إلى أنّها بارزة لدى ابن وهب الكاتب (توفّي بعد  ه
. فقد اعتبر أن "الأصل [في الوجوه والأقسام والأحكام] الخبرُ )1(وجوه البيان"

ما يعني أنّه بل يشمل ألسنة غير العرب. وهو  ،والطلبٌ" وهو لا يخصّ العربيّة فحسب
تقسيم كلّيّ عنده. وقد كان حدّه للخبر والطلب مهمّا واضحا إذ الخبر عنده "كلّ 
لم يكن عنده" أمّا الطلب فهو "كل ما طلبته من غيرك ومنه  قول أفدت به مستمعه ما 
الاستفهام والنداء والدعاء والتمنّي لأنّ كلّ ذا طلب فإنّك تطلب من الله عزّ وجلّ 

ك وتطلب من المنادى الإقبال عليك أو إليك وتطلب من المستفهم بدعائك ومسألت
. فالمقياس المعتمد في التمييز هنا لدى ابن وهب هو مقياس )2(منه بذل الفائدة لك"

اتجاه الفائدة إذا صحّ التعبير. فالخبر فائدة تصل منك إلى مخاطبك ("أفدت به 
بذل الفائدة لك"). وهو مستمعه") في حين أن الطلب فائدة تطلبها من غيرك ("

تقسيم بسيط يكاد يكون بديهيّا قوامه اعتبار التخاطب تبادلا للفائدة وهي من صلب 
 تعريف الكلام نفسه لدى النحاة. 

                                                             
 .327-326، في العربية بين التّركيب والدلالة" الإنشاء" ميلاد، )1(
 .327، في العربية بين التّركيب والدلالة" الإنشاء" ميلاد، )2(
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تقاليد وضح للأورة وبقطع النظر عن تفاصيل المسألة فإنّنا نرى هنا استمرارا بص
ا ا شيئحصرهوالكلام التي وضعها النحاة، ومنهم قطرب والأخفش في تصنيف معاني 

بيرين كسمين قمن ضثمّ  ،فشيئا ضمن أنماط قوليّة كبرى تراوحت بين الأربعة والستّة
 هما الخبر والطلب.

بيد أن ما يجعلنا نرى التصنيف إلى خبر وطلب مهمّا أنّه قام، على التدريج، على 
رة نجد المبرّد تصوّر نظريّ إذ اعتمد معيارا واضحا هو معيار المطابقة. فمنذ فترة مبكّ

ـ) في "المقتضب" يتّخذ الصدق والكذب مقياسا لتحديد الخبر إذ  286(توفّي  ه
وهو معيار سيصبح أساسياّ  .)1(يقول: "والخبر ما جاز على قائله التصديق والكذب"

لم يقصد المبرّد التقابل بين الخبر وغير الخبريّ من  في جميع التقسيمات اللاّحقة وإن 
 أصناف الكلام.

لمات لى الكلم إكنّ أساس هذا المعيار هو مطابقة الكلام للخارج أي من العال
لم كالع بعبارة سيرل في تصنيفه للأعمال اللغويّة وعكسه من الكلمات إلى ما هو ا

تلف في طلب تخن المالحال في التوجيهيّات وهي إذا تثبّتنا في نصّ سيرل نجد ضروبا 
ل النحاة ما فعكسلب يد المطابقة في الطلب بالالدرجة والقوّة. ولا شيء يمنع من تحد

ياغة وفي ص(اذب كوالبلاغيّون على اعتبار الطلب ما لا يجوز القول بأنه صادق أو 
لب بها تي يطه الأخرى ما لا يحتمل التصديق والتكذيب) أو باعتبار قوّة القول في

لم).   المتكلّم أن يحوّل المخاطب الكلمات إلى واقع (في العا
لتشابه بين الأمرين فثمّة فرق دقيق لا بدّ من أخذه بعين الاعتبار. فوصف ورغم ا

النحاة والبلاغيين للقول حسب معيار المطابقة لا يتّصل بصدق القول في ذاته ولا 

                                                             
يزيد ، "المقتضب". وزارة الأوقاف المصريّة، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة،  نبمحمد  المبرد، )1(

1994 ،(1: 89. 
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بكذبه بل بقابليّته للتصديق والتكذيب من عدمهما. ولهذا أصل مهمّ ذكره 
لصدق والكذب. فالصدق محتمل الأستراباذي بوضوح حين قال: "إنّ الخبر محتمل ل

 .)1(اللفظ من حيث دلالته عليه والكذب محتمله ولا دلالة للفظ عليه"
لمضمون  أن افيادا أمّا مقياس سيرل فتحصل فيه المطابقة في الحالتين إمّا اعتق

يقاع دة لإإرا يصدق على هيئة من هيئات الأشياء في الكون فيكون التقرير وإمّا
لم فيكون التالمخاطب لتلك المطاب ذا تفترق . وبهوجيهقة نفسها بين الكلام إلى العا

 المقارنة بين تقسيم سيرل والتقسيم إلى خبر وطلب. 
ويدلّنا على هذا التقارب والاختلاف ما أورده ابن يعيش متحدّثا عن الأمر 
قائلا: "اعلم أن الأمر معناه طلب الفعل بصيغة مخصوصة وله ولصيغته أسماء بحسب 

فإن كان من الأعلى إلى من دونه قيل له أمر وإن كان من النظير قيل له طلب  إضافاته
فهذا النصّ على تقدّم صاحبه (توفّي  .)2(وإن كان من الأدنى إلى الأعلى قيل له دعاء"

لم يخل من قلّة ضبط لمصطلح الطلب فهو يستعمله استعمالا عامّا  643سنة  ـ)  ه
صة") يشرح قوّة القول ويستعمله استعمالا ("الأمر معناه طلب الفعل بصيغة مخصو

يرادف الالتماس ("وإن كان من النظير قيل له طلب"). فيكون الطلب مقولة جامعة 
لأفراد كما يكون تفسيرا لقوّة القول الطلبيّ أو مرادفا لبعض أفراد المقولة كالالتماس 

  .)3(في شاهد ابن يعيش أو الالتماس والدعاء لدى المبرّد

                                                             
 .4:11)، 1996، منشورات قار يونس :بنغازي، 2(ط ".شرح الكافية"، ينالد رضيّ ،الأستراباذي )1(
لم الكتب :بيروت( ".شرح المفصّل" ،الدين  موفّق ،بن يعيشا )2(  .58: 7)، عا
المبرّد مثلا: "قيل دعاء وطلب للمعنى لأنّك تأمر من هو دونك وتطلب إلى من أنت دونه" ويقول يقول  )3(

أيضا "غفر الله لزيد لفظه لفظ الخبر ومعناه الطلب وإنّما كان كذلك لعلم السامع أنّك لا تخبر عن الله 
ء في العربيّة بين التّركيب "الإنشاأورده ميلاد،  .132 :2 "،المقتضبالمبرّد، " ،عزّ وجلّ وإنّما تسأله"

 .241، والدّلالة"
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سماه أد بما تحدّلمفيد في ما ذكره ابن يعيش أن الطلب بمعناه العامّ يلكنّ ا
لب  الطمعنى "إضافات" وهي جملة من المعايير الإضافيّة التي تتعالق مع عموم

 طب فيلتخاالتخصيصه على وجه من الوجوه من قبيل مترلة المتخاطبين وعلاقات 
يغه من ص يغةصخصّص في كل الشاهد أعلاه. وهو ما يفيد أن مقولة الطلب عامّة تت

 بجملة من المقاييس الإضافيّة.
ويردف هذا التصوّر للطلب ارتباطه بمعنى الاستقبال. فالواضح في تحديد الطلب 
وأفراده أنّه يقوم على أن الفعل المطلوب مستقبل. يقول صاحب المفصّل متحدّثا عن 

الفعل المستقبل الذي فيه معنى النون التي تدخل على الفعل المستقبل: "لا يؤكّد بها إلاّ 
 .)1(الطلب وذلك ما كان في قسما أو امرا أو �يا أو استفهاما أو عرضا أو تمنّيا"

وهذه الملاحظة الزمانيّة المتعلّقة بالطلب مفيدة في بناء تقابله مع جلّ الخبر من ناحية 
هذا التدقيق  وفي تمييزه عن قسمة أخرى قامت على التمييز بين الخبر والإنشاء. فمفاد

الزمانيّ هو التأكيد على أن معنى الطلب (أي ما يطلب في المضمون القضويّ) متأخّر 
عن لفظ الطلب (أي تحقيق عمل الطلب بصيغة من الصيغ المخصوصة). وهذا تدقيق 
مهمّ جدّا لأنّ الطلب مهما كان نوعه يتحقّق عند إنجازه بصفته طلبا بقطع النظر عن 

وب من المخاطب. فعمل الطلب في الأمر مثلا هو طلب الفعل تحقيق مضمونه المطل
بالصيغة المخصوصة الموضوعة له (أي باللّفظ) ويتحقّق بالنطق به في حين أن ما يتأخّر 

 عن اللفظ هو تحقيق الفعل أي مضمون الطلب. 

                                                             
 .37: 9"، شرح المفصّل" ،ابن يعيش )1(
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وهذا تمييز شبيه بالتمييز المعروف في نظريّة الأعمال اللغويّة بين العمل في القول 
ل التأثير بالقول بيد أنّه لا يخلو من لطف ممّا أوقع الكثيرين بمن فيهم سيرل في وعم

عن الأعمال اللغويّة خارج بعض التأويلات الضعيفة وأوقع غيره ممّن يتحدّث 
. إنّه تمييز بين القوّة )1(الموضوع في تقديرنا بسبب سوء فهم مقصود أو غير مقصود

طلبيّ والمحتوى القضويّ الذي تنصبّ عليه ومن شأنه القوليّة التي تتحقّق في القول ال
أن يتأخّر لأنّه مطلوب غير واقع عند الطلب. يقول ابن هشام في هذا المعنى بوضوح: 
"إنّ مدلول قم حاصل عند التلفّظ به لا يتأخّر عنه وإنّما يتأخّر الامتثال وهو خارج 

بردّ فعل المخاطب في تحقّق والمقصود أنّه لا عبرة بالخارج و .)2(عن مدلول اللفظ"
 المعاني بعبارة القدامى أو إنجاز العمل اللغويّ بعبارة نظريّة الأعمال اللغويّة.

ورغم وجود التقسيم إلى خبر وطلب لدى النحاة الأوائل وإن بصورة غير نظاميّة 
إمّا بسبب التركيز على معيار التصديق والتكذيب للخبر وترك إعمال هذا المعيار في 

وإمّا بسبب اتباع مسالك أخرى في  ،لب ضمنيّا كما هو الحال لدى المبرّدالط
                                                             

نذكر في هذا السياق ما برّر به سيرل إدراج الاستفهام في التوجيهيّات على اعتبار أنّه حمل للمخاطب على  )1(
واب كما لو أنّه لا الجواب فمقتضى كلامه أن الاستفهام رهين تحقّق المضمون القضويّ المطلوب وهو الج

 :J.R Searle. “Expression and Meaning”. (Cambridge .يتحقّق بمجرّد التلفّط به
CUP, 1979), 14.   مّا من كان يتحدّث عن الأعمال اللغويّة على نحو قام على سوء فهم أو سوء تفاهم

ويّة "مفهوم أوليّ لا تعريف له" وأنّه "لا فقد كان يعتبر أن مفهوم العمل في نظريّة الأعمال اللغ. فهو بيروندينار
وجود لعمل إلاّ إذا وجد مراس بالحركات" التي تنجز بالأيدي والأرجل والأسنان والأعين فالعمل "لا ينجز 
لم يجد من سبيل لتمشية مفهوم العمل في نظريّة الأعمال اللغويّة إلاّ اعتباره، في  البتّة بالمدلولات اللفظيّة". و

ال، "عوضا عرضيّا" عن أعمال حقيقيّة. ولسنا هنا بصدد مناقشة فهم بيروندينار هذا ولا نقده أفضل الأحو
فيكفي أن يطرح عليه تحليل العقود مثلا أو الإثباتات نفسها حتّى يتبيّن تهافت نظرته إلى العمل. لكنّنا نشير إلى 

باللغة استعارة تحتاج إلى تحقيق، شأ�ا أن الإشكال عنده يكمن في مفهومه هو للعمل رغم إقرارنا بأنّ العمل 
شأن استعارة القوّة، لكن دون أن نذهب إلى فهم مغرق في التجريبيّة المادّيّة الفجّة. والدليل على ذلك أن 

 موقفه ظلّ موقفا غير مخصب نظريّا ولا إجرائيّا.
ار إحياء التراث د :بيروت( ".شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب" ابن هشام، جمال الدين )2(

 .42)، العربيّ 
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تعريفهما كما هو الشأن لدى ابن وهب فإنّ التصريح بالتقسيم ومعاييره برز بوضوح 
وفي تناسق مع السكّاكي. فهما عنده سابقان في الاعتبار عند دراسة "خواصّ تراكيب 

نّهما من "بدائه الأمور" و"يفترقان باللاّزم الكلام". لكنّهما لا يحتاجان إلى حدّ لأ
ويقصد بذلك أن الخبر يحتمل التصديق  .)1(المشهور وهو احتمال الصدق والكذب"

 والتكذيب والطلب لا يحتملهما. 
ولئن كنّا لا نشرح هنا المعايير التي اعتمدها السكّاكي في بسط تصوّره 

هو "أنّ الطلب يستدعي مطلوبا لا فإنّنا نركّز على جزء من تعريفه له و ،)2(للطلب
يكون حاصلا وقت الطلب" من ناحية، وأنّ الطلب ضربان، ضرب أوّل يطلب فيه 
الحصول في الذهن ويمثّله الاستفهام الذي تكون العلاقة فيه من حيث اتجاه المطابقة، 
لم إلى الكلمات، وضرب ثان يطلب فيه الحصول في الخارج وهو  بعبارة سيرل، من العا

لمالأ  .)3(مر والنهي والنداء وجميعها يطلب بها الانتقال من الكلمات إلى العا
طويره ا عن تتنعواكي للطلب أمرا آخر رأينا أن النحاة امويستوعب تقسيم السكّ

لخبر راجعا في ا كذيبوهو عناصر من المقاربة الجهيّة للكلام. فلئن كان التصديق والت
 لجانب الجهيّاهذا  وسّعل النظر في الحكم فإنّه يإلى المطابقة للواقع من عدمها من خلا

ـ بالامتناعليربطه  راد الطلب يّة أفبق بالنسبة إلى الإمكانبالنسبة إلى التمنّي وب
 (الاستفهام والأمر والنهي والنداء).

والذي يعنينا أكثر ممّا سبق في كلام السكّاكي أن القسمة التي وضعها مكّنته من 
ا جاز التعبير (ونقصد بها الأعمال الأساسيّة الكبرى الموسومة تحديد أصول المعاني إذ

                                                             

، بيروت: دار الكتب العلميّة، 2ط( تحقيق: نعيم زرزور، ، "مفتاح العلوم".أبو يعقوب ،اكيالسكّ )1(
1987( ،163–165. 

 ).2006 (تونس: الدّار المتوسطية للنّشر،، "علم الأدب عند السكّاكي". مجدي ،بن صوفا )2(
ى بساطته ليس بديهيّا من ذلك ما قاله سيرل في أمر الاستفهام وجمعه له، نشير هنا إلى أن هذا التمييز عل )3(

لم، دون تدقيق للفرق  من باب الاستدراك إلى التوجيهيّات التي تقوم فيها العلاقة من الكلمات إلى العا
  بين الأمر والاستفهام.
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لم يعد جمع التراكيب المتشابهة والمتماثلة  نحويّا) وفروعها. فالمقصد الأسنى من التقسيم 
بل هو تحديد الأصليّ من خواصّ التراكيب والفرعيّ منها. وقد يكون المؤدّى واحدا 

 لكنّ تنظيم الفكرة مختلف.
أي (مّها السكّاكي في باب الطلب الأنواع الخمسة التي يضفبعد أن ضبط 

عتمد تي يمكن أن تة القاقيّالاستفهام والأمر والنهي والتمني والنداء) أوجد الآليّة الاشت
ف من لحروافي استنباط الفروع. وهي صنفان كبيران: صنف يكون بالتركّب بين 

كون التركيب ي فيتمنّانيها من القبيل التنديم والتحضيض بهلاّ ولولا ولوما فتقترب مع
 تالية: كي السكّادالاّ على معاني مؤتلفة مختلفة على النحو الذي تبرزه أمثلة ال

 ليتك أكرمت زيدا  ⬌هلاّ أكرمت زيدا  )1(
 ليتك تكرم زيدا ⬌هلاّ تكرم زيدا  )2(

جود ن في وكمنافالأولى تفيد التنديم والثانية التحضيض. ولكن خاصيّتيهما ت
للتنديم) اضي (الم يّ المركّب من "هل" و"لام" النفي مع فعل مصرّف فيالواسم النحو

ليّون لتداوانها والمضارع (للتحضيض). وفي هذا إعمال لموسى أكّام التي يتحدّث ع
 ومفادها ألاّ نكثّر المعاني (الذوات) دون موجب.

ه المقالي أمّا الصنف الثاني من المعاني الفرعيّة فيتولّد من تتريل التركيب في سياق
ومقام إنجازه. ومن الأمثلة التي ضربها السكاكي ما يتولّد من الأمر في الاستعمال 
ووفق معايير و"قرائن الأحوال" من دلالات التضرّع (الدعاء) والالتماس والندب 

فما يجمع بينها أنّها غير موسومة نحويّا ولا تدلّ دلالة مباشرة  .)1(والإباحة والتهديد
 نبط من التقاء البنية النحويّة بالمقام والسياق. وإنّما هي تست

لقد بدأ تقسيم الكلام إلى خبر وطلب تقسيما حدسيّا لدى النحاة وهم يقلّبون 
النظر في التراكيب وخصائصها. فكان ضمنيّا عند سيبويه أساسه تمييز الإثبات ممّا ليس 

                                                             

 .137، اكي، "مفتاح العلوم"السكّ  )1(
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تدخل  )1(مل بعضه في بعض"إثباتا بسبب اعتباره لأولويّة الإثبات الذي يمثّلّ كلاما "ع
 عليه واسمات الأعمال الأخرى لتفيد طلب الفهم أو الفعل أو غيرهما. 

وهو تصوّر نجده قارّا لدى النحاة مثل ابن يعيش الذي يقول متحدّثا عن العلاقة 
بين الخبر والأمر: "ألا ترى أن معنى قولنا قم أطلب قيامك وكذلك الاستفهام 

رجاني ذلك من خلال نظرته النحويّة إلى معاني الكلام وقد أكّد الج .)2(والنهي"
ـ"أنّ معاني الكلام كلّها لا تتصوّر إلاّ في ما بين شيئين والأصل الأوّل هو  وبلاغتها ب

 .)3(الخبر"
بل أن السكّاكي قبل أن يسلّم بأنّ "السابق في الاعتبار في كلام العرب شيئان 

يد الأصل قائلا: "الأصل في التركيب هو نوع لم يتردّد في تحد. )4(هما الخبر والطلب"
 الخبر" فهو عنده أكثر الكلام وما عداه قليل.

بعض  ب صرّحالطلوغير أن هذا الضمنيّ قبل أن يتّخذ صيغة المقابلة بين الخبر 
 (ابن قتيبة) علمه قلواالنحاة من تلاميذ سيبويه وملازميه (قطرب والأخفش) أو ممّن تنا

م بر والاستفها الخة بينبين الأربعة والستّة على سبيل تسوية دالّ بأصنافه التي تراوحت
 والنداء ومعنى من معاني الطلب المخصّص للأمر والنهي. 

ولا شيء يدلّ على أنّها تصنيفات غير وجيهة. فقد اعتمد فيها أصحابها أسلوب 
كم البنية التقريب بين الأبنية المتشابهة في التركيب وما تحتمله من دلالة مشتقّة بح

                                                             
ن الكتاب إذ يقول سيبويه متحدّثا عن الاستفهام مثلا: "الألف يبرز هذا الفهم في مواضع كثيرة م )1(

 سيبويه،. أدخلت على كلام عمل بعضه في بعض فلم يغيّره وإنّما الألف بمترلة الواو والفاء ولا"
 .82 :3 )،1988دار الجيل،  :بيروت(تحقيق: عبد السلام محمّد هارون،  "الكتاب".

   .20 :1"شرح المفصّل"،  ابن يعيش، )2(
 ،مكتبة الخانجي :القاهرة( ،محمود محمّد شاكر :تحقيق ".دلائل الإعجاز"الجرجاني، عبد القاهر،  )3(

1984 ،(405. 
 .141، اكي، "مفتاح العلوم"السكّ  )4(
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. فينبغي أخذها بعين )1(النحويّة أو بحكم علاقاتها بالمقامات النمطيّة التي درسها سيبويه
 الاعتبار مهما بدت متردّدة أو غير قائمة على معايير صريحة.

للتصوّر  نظريّ طويرلذلك فإنّ تصريح السكّاكي بالمعايير يمثّل درجة مهمّة من ت
ن النظام ا ضمبهقّق ئصه والأعمال اللغويّة التي تتحالذي ساد عن أبنية الكلام وخصا

لك اكي تلسكّا سبأكاللغويّ نفسه أو في صلتها بمقامات إنجازها الممكن. فلئن 
لم يخرج عندنا عن التصوّر الأساس  عتمل في كتابلذي ايّ االتصنيفات قوّة نظريّة فإنّه 

تولّدة اف المصنديد الأسيبويه لا من حيث تحديد الأعمال الأساسيّة ولا من حيث تح
  مطيّ أو ذاك.م النلمقااعنها بالمزج بين معاني الحروف أو بتتبّع نكت استعماله في هذا 

وعلى هذا فإنّنا حين ننظر إلى الاستمرار والتراكم داخل النظريّة النحويّة البلاغيّة 
نجد خيوطا رفيعة لا تقوم على القطع بل على استخراج المضمرات والإفصاح عن 
المعايير وتوضيح أسس التقسيم. وهو عندنا بيّن في الطلب قسيما للخبر وبيّن في نظريّة 

                                                             
رغم طرافة المقابلة التي وقع عليها ميلاد بين الواجب وغير الواجب في كتاب سيبويه فإنّ افتراضه أن  )1(

لا  .66 "الإنشاء في العربيّة بين التّركيب والدّلالة"، ميلاد، .تزل المقابلة بين الخبر والإنشاءهذه المقابلة تخ
نراه افتراضا وجيها لأسباب أشرنا إليها في المتن. فهي من ناحية "إسقاط" بعديّ على كتاب سيبويه لما 

لم تركّز على أساس المقابلات التي وضعها  تطوّرت إليه النظريّة النحويّة البلاغيّة وهي من ناحية ثانية 
سيبويه وهو يستكشف الأبنية الأساسيّة وما بينها من حركة دلاليّة أهمّ من المعيار الجهيّ الذي يتّصل 
بمضمون القول لا بقوّته القوليّة في تقديرنا. ولئن حلّل ميلاد في مواضع كثيرة من بحثه أسلوب سيبويه في 

أعمال لغويّة فإنّه بحث عن الاختلاف بينه وبين من سيأتي بعده من  تصنيف الأبنية وما تدلّ عليه من
النحاة والبلاغيّين في المفاهيم المستخدمة للتصنيف حتّى أنّه أوجد، محمولا بمعنى الإيقاع والإنشاء الذي 

ميلاد،  .يفيد الإيجاد، صنفا سمّاه الأعمال الشبيه بالأصوات أو أعمالا إنجازيّة إفصاحيّة شبيهة بالأصوات
. وقد اعتبره كلاما بعضه لا شرط إخلاص فيه 180–162 "الإنشاء في العربيّة بين التّركيب والدّلالة"،

إذ هو لا يعبّر عن حالة نفسيّة بل عن انفعال وبعضه لا إحالة فيه على الخارج. وهذا، في ما نقدّر، 
له إلاّ إفي ما ذكره سيرل بالخصوص مخالف تماما لأسلوب سيبويه في تحليل الظواهر نفسها ولا يجد سندا 

في مسألة مشكوك فيها عندنا حول صنف غير بيّن ولا مؤسّس نظريّا التأسيس المقنع أسماه 
 .J.R Searle, “Expression and Meaning”, 15 . بالإفصاحيّات
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أخرى مستمدّة بدورها من المكوّنات الأساسيّة للنظريّة النحويّة كما صاغها سيبويه 
 وإن بنت منوالا شبيها بمنوال الخبر والطلب مع إضافة مفهوم الإنشاء. 

 :تصنيف الكلام إلى خبر وإنشاء. 3
) Performatif(ليس من باب الصدفة أن يترجم بعض الباحثين العرب مفهوم 

ثا بعبارة متشبّ ازالالأوستينيّ، وهو من أبرز اكتشافاته، إلى إنشاء رغم أن بعضهم م
لاّ أنّه من إعملة لمستاأقرب إلى حرفيّة الترجمة وهي "إنجاز". ولا عبرة هنا بالعبارة 

 واحد. وستينارة أالمفهوم أكثر فمؤدّاها ومؤدّي عبالواضح عندنا أن إنشاء تؤدّي 
تأمّل أسس ر أن نأكث ولسنا نعنى هنا بمشكلة الترجمة تدقيقا أو تعديلا بل يعنينا

 .القسمة إلى خبر وإنشاء ومدى بساطتها وشمولها للظواهر المدروسة
لقرن وقد اعتبر ميلاد في تحقيقاته عن ظهور الإنشاء أن المفهوم منه مستقرّ منذ ا

ه) في حين أن  368ه) والسيرافي (المتوفّى  286الثالث مع المبرّد (المتوفّى سنة 
ه) في  646استخدامه بدلالته الاصطلاحيّة كان مع ابن الحاجب (المتوفّى سنة 

"الكافية" في سياق تناول التعجّب والذمّ والمدح. ورغم ذلك اعتبر استخدام المصطلح 
  .)1() في المستصفىه 505غزالي (المتوفّى سنة مثل المنتشرا لدى أصوليّين 

تقسيم ليه الود إوتوجد هنا مفارقتان في هذا التحديد. فبين السكّاكي الذي يع
 والإنشاء الخبر بين إلى خبر وطلب وابن الحاجب الذي اعتبره ميلاد مصرّحا بالمقابلة

لى عطّلع ا جبعشرون عاما في تاريخ الوفاة. لكن لا شيء يدلّ على أن ابن الحا
ص لمخصّا"مفتاح العلوم" خصوصا أن تلخيص القزويني الذي أشاع هذا القسم 

ذ ان متأخّرا إكلم لعب اللبلاغة من المفتاح ومهّد لتداوله بين الشرّاح والدارسين وطلاّ
ـ. 739توفّي سنة   ه

لكن الأمر مختلف إذا قارنا بين تاريخي وفاة ابن الحاجب والغزالي. فالأرجح أنّه 
لم يطلع عليه فقد بلغه مفهوم الإنشاء لدى الأصوليّين وهو ا طلع على المستصفى وإن 

                                                             

 .223-222"الإنشاء في العربيّة بين التّركيب والدّلالة"، ميلاد،  )1(
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منهم إذ كتب في أصول الفقه والكلام علاوة على علمي النحو والصرف. وما يؤكّد 
إلمامه بمفهوم الإنشاء أن لغويّا محقّقا مثل أبي حيّان الأندلسي وسم النحو الذي رآه في 

لم يعترف أبو حيّان إلاّ بكتاب "الكافية" بأنّه "نحو ال فقهاء". وهو ذمّ ولا ريب إذ 
 . )1(سيبويه و"تسهيل" ابن مالك

وقصدنا من هذه الإشارات التاريخيّة أن نؤكّد أنّه لا يعوّل عليها إلاّ قليلا في  
ضبط الإنشاء لدى النحاة والبلاغيّين من جانبين. الأولى هي وجود تعامل داخل 

ة من ناحية والنظريّات في علمي يّالقديمة بين النظرية النحويّة البلاغالمنظومة الثقافيّة 
الأصول والتفسير بالخصوص باعتبارها تمثّل مقاربات تطبيقيّة تستند إلى النحو والبلاغة 
لفهم النصوص الدينيّة بالخصوص من ناحية أخرى. وهذا التفاعل هو الذي يكشف 

وإمكان التأثير الاصطلاحيّ. فالأرجح أن عن الاشتراك في بعض المباحث الدلاليّة 
يتناولون  ممصطلح الإنشاء استعاره بعض النحاة والبلاغيين من الأصوليّين وه

 . )2(تراكيب عرفيّة متّصلة بالأحكام الفقهيّة ونقصد تحديدا صيغ العقود
ولكن استعمال الإنشاء في غير العقود كان محكوما بدوره بترعة لدى النحاة في 

بين الأشكال المتشابهة المتقاربة حتّى لا يختصّ صنف بفرد من الباب لا يشمل  التقريب
غيره. وسنرى مصداقا لذلك في كيفيّة تعميم مفهوم الإنشاء انطلاقا من خصائص 

لم يسر بعد إدخال ووج دها في غير العقود. والجهة الثانية أن التناول النحويّ البلاغي 
بل اعتمد أسلوب النحاة في الكشف عن  ،مامفهوم الإنشاء في اتجاه جديد تما

                                                             
لعسقلاني في "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة" في التعريف بأبي حيّان ما يلي: يروي ابن حجر ا  )1(

"كان يقول عن مقدّمة ابن الحاجب هذه نحو الفقهاء وألزم أحدا ألاّ يقرئ أحدا إلاّ في كتاب سيبويه أو 
. المائة الثامنة" "الدرر الكامنة في أعيان لعسقلاني، في التسهيل لبن مالك أو في مصنّفاته" (ابن حجر

 304 :4 ت)،-، ددار إحياء التراث العربي :بيروت(
 .123)، 2005 ،دار الطليعة :بيروت( ".التداوليّة عند العلماء العرب"لصحراوي، ا مسعود يؤكّد )2(

تفصيل الحديث عن ألفاظ العقود والمعاهدات في كتب الفقه والأصول لأ�م ينظرون في المعاملات 
 وعدم اهتمام النحاة بها لأ�ا تستعمل في الخبر كما في الإنشاء حسب رأيه. كالزواج والبيع
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خصائص الأبنية والعلاقات بينها وطرق تصنيفها. فالمعوّل أكثر عندنا على ما اعتبره 
ميلاد مفهوما للإنشاء ربطه ببعض ما قاله المبرّد والسيرافي ونراه أعلق بالنظريّة النحويّة 

 نفسها معهما وقبلهما في آن واحد على ما سنبيّن. 
ن في حدّ الإنشاء عند النحاة والبلاغيّين أن تمييزه من الخبر قائم على مبدإ والبيّ

المطابقة شأنه شأن الطلب. فهو لا يحتمل التصديق والتكذيب. ومردّ عدم الاحتمال 
بيد أنّنا نشير إلى  ،)1(هذا أن الإنشاء لا خارج له تقصد مطابقته بعبارة الاستراباذي

ق تحليل أمثال "بعت" من العقود. فمعنى ألاّ يكون أن الحديث السابق ورد في سيا
للقول خارج يعود إلى "أنّ البيع يحصل في الحال بهذا اللّفظ وهذا اللفظ موجد له" 
والمتكلّم به الذي لا يقصد مطابقة كلام للخارج "إنّما (...) يحصّل المعنى الخارج 

 .)2(بذلك الكلام"
لذي اطابقة الم ء ينضافان إلى مقياسوهنا يبرز مقياسان آخران في ضبط الإنشا

الإنشاء لا  . ففيلقصديجمع الإنشاء والطلب والخبر. أمّا المقياس الأوّل فهو معيار ا
اقتران لفظ   فهولثانيبل يقصد الإيجاد وأمّا المعيار ا ،يقصد المتكلّم حكاية الخارج

 الإنشاء بمعناه الذي يحدثه في الخارج.
لطلب من ه من اتمييزتمييز الإنشاء من الخبر من جهة وفهل تكفي هذه المعايير في 

 الثة؟هة ثججهة أخرى أم هو بديل من الطلب نفسه يدلّ على ما يدلّ عليه من 
حين ننظر إلى هذه الأصناف الثلاثة من زاوية اتجاه المطابقة يمكننا التقريب بينها 

تقريريّات وبين أصناف ثلاثة تكاد تكون مماثلة لها في تصنيف سيرل وهي ال
، الفصل الأوّل). ولئن كان Searle ،1979(راجع،  )3(والتوجيهيّات والإيقاعيّات

أمر الخبر من هذه الناحية واضحا بحسب الوقوع في الخارج أو عدمه فإنّ الفرق بين 

                                                             
 .4:11"، شرح الكافية"الأستراباذي،  )1(
 .149: 3"، شرح الكافية" ،الأستراباذي )2(

(3) J.R Searle, “Expression and Meaning”, Ch1. 
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الطلب والإنشاء يقوم من حيث المطابقة مع الخارج على أن المطلوب غير حاصل 
لفظه (والمعنى هنا هو حصوله في الخارج) لذلك لا  وقت الطلب فيتأخّر معناه عن

يمكن تصديقه أو تكذيبه. أمّا الإنشاء فهو يوجد معناه الخارجيّ (كالبيع أو الطلاق 
مثلا) بلفظه نفسه لذلك لا يحتمل التصديق والتكذيب إذ لا خارج له تكون مطابقته 

 أو عدمها.
صناف الثلاثة على أساس ومن أوضح ما نجده في كتب النحاة من تمييز بين الأ

ـ) حين قال متحدّثا عن أقسام  761معيار المطابقة كلام ابن هشام (المتوفّى سنة  ه
الكلام: "انقسم الكلام إلى ثلاثة أنواع خبر وطلب وإنشاء وضابطُ ذلك أنّه إمّا أن 
لم يحتملهما فإمّا  يحتمل التصديق والتكذيب أوّلا فإن احتملهما فهو الخبر (...) وإن 
أن يتأخّر وجود معناه عن وجود لفظه أو يقترنا. فإن تأخّر عنه فهو الطلب (...) وإن 
اقترنا فهو الإنشاء كقولك لعبدك أنت حرّ وقولك لمن أوجب لك النكاح قبلت هذا 

 .)1(النكاح"
إلى  لإنشاءاهوم وفي هذا التعريف ما يشير إلى دور ألفاظ العقود في إدخال مف

لا  . فماانيةثر الإنشاء صنفا على فرد واحد منها من جهة النحو من جهة واقتصا
صر ه يقتلفظ يحتمل التصديق والتكذيب ويقترن، في آن واحد، وجود معناه بوجود

وإنّما إلى  اهتهام وجعلى العقود دون غيرها. ففساد القسمة الثلاثيّة لا يعود إلى عد
لة ) مقولةً كاملعقودظ ا(هو ألفا انبنائها على تمييز لطيف جدّا يمثّل بمقتضاه فرد واحد

 هي الإنشاء. 
لذلك سرعان ما اعتبر ابن هشام هذا التقسيم ضعيف التحقيق بعد أن اتّبع فيه 
غيره حين وضع رسالة "شذور الذهب". فاستأنف كلامه مؤكّدا أن القسمة 
الصحيحة هي قسمة الكلام إلى خبر وإنشاء بحذف الطلب وإدراجه ضمن الإنشاء. 

ه عنده أن "إيجادَ لفظه إيجادٌ لمعناه". لكن هذا الانتقال من تقسيم ثلاثيّ إلى وتعريف
                                                             

 .21"، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب" ،هشامابن  )1(
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 وإنشاء يعود إلى سبب أعمق يمثّل نقيض ما به ميّز برتقسيم ثنائيّ يتكوّن من خ
الطلب من الإنشاء. "فمدلول قمْ [أي الأمر الذي هو من الطلب في التقسيم السابق 

به لا يتأخّر عنه وإنّما يتأخّر الامتثال وهو خارج  لا من الإنشاء] حاصل عند التلفّظ
 .)1(عن مدلول اللفظ"

ي إدراج اضحة هالو تبدو المسألة هنا كما لو أنّها تعويض للطلب بالإنشاء علّته
ي وهو سكّاكا الالعقود وما شابهها. فالإنشاء أوسع من الطلب بأفراده التي ذكره

لكن قد واح". لمفتفي الطلب عند صاحب "ا يحتمل ربّما أفرادا آخرين غير ما استقرّ
لذهب" لا اشذور تن "ميبدو أيضا أن ما قام به ابن هشام من مراجعة لموقفه الأوّل في 

أي  لخمسةاطلب يخرج عن تعميم الإنشاء على معنى الإيجاد باللّفظ على أفراد ال
شبيه، شبه  ذاوه نشاءالاستفهام والأمر والنهي والتمنّي والنداء دون حصر لأفراد الإ

لوصفيّات اه عن ييزتمالماء بالماء، بما قام به أوستين حين اكتشف الإنشاء وهو بصدد 
لإنشاء هذا ريف اق تعفإذا به يقلب كلّ الوصفيّاتِ إنشائيّاتٍ. لكن هل يمكن أن ينطب

 باعتباره إيجادا للمعنى باللفظ على الخبر؟ 
لم يسأله ابن هشام، وأنّى له ذلك وهو   نه شأنة، شأيسلّم بالضرورهذا ما 

 ر.  الصو ة منالنحاة ولو بطريقة مضمرة، بأنّ أصل هذه الإنشاءات الخبرُ بصور
نوضّح بادئ الأمر ما تخفيه القسمة إلى خبر وإنشاء من تمييز عماده ظاهريّا علاقة 
اللفظ بالمعنى الذي يحدثه في الخارج. وهو معنى يتّصل بالضرورة بالمضمون القضويّ 

مناط المطابقة. ولكن ما يهمّنا أكثر من علاقة اللفظ بالمعنى المظهر الإيقاعيّ فهو 
والإيجاديّ لأهمّيته في تأسيس مفهوم الإنشاء الحديث وعلاقته باستعارتي القوّة والعمل 
في تحديد العمل اللغويّ من جهة ولصعوبة تمييزه من جهة ثانية ولصلته من جهة ثالثة 

                                                             
 . 21"، في معرفة كلام العرب الذهبشرح شذور " ابن هشام، )1(
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عربيّة التي كانت البلاغة قد انبنت على أساسها في تيّارها النحويّ بالنظريّة النحويّة ال
 .)1( البلاغيّ الذي واصل مشروع الجرجاني أساسا

لا نطيل الوقوف عند المسألة الأولى رغم أهمّيّتها. لكنّنا نشير مجرّد إشارة إلى أنّها 
إلى خبر وإنشاء ليست بالبداهة التي نتصوّرها لأوّل وهلة. فالبيّن فيها أن التصنيف 

جاء ممّن تأثّر بتصوّرات المناطقة لمعيار المطابقة. فإذا صحّ أن المبرّد أوّل من عرّف الخبر 
باحتماله التصديق والتكذيب فهذا لممّا يؤكّد التأثير المنطقيّ وهو يجادل أمثال 

قي على . ولئن أخذ بهذا التصنيف السكّاكي فاعتبارا منه لهيمنة المنوال المنط)2(الكنديّ
بناء العلوم في عصره وسعيه إلى ضبط المنتشر من التراكيب وخواصّها. لكن لا تغيب 
عنّا أشارته، في عجالة، إلى تهافته وضعفه. وهي إشارة دالّة من شخص يعرف المنطق 
معرفة رفيعة واعتبر الاستدلال المنطقيّ مجرّد صورة من صور الخطاب والملازمات بين 

 .)3(المعاني
در ضعفه ين بقلاغيّ ما قلناه هنا ضعف معيار المطابقة لدى النحاة والبوإذا صحّ

فهوم لاّ منه إمكذلك لدى من طوّروا نظرية الأعمال اللغويّة. ولسنا نرى بديلا 
ة لبنية النحويّمله اتحت مقتضى الحال لدى البلاغيّين وهو أعلق بالقول في تردّده بين ما

ين الخبر نئذ بق حيلتجريد فيه. والأرجح أن الفروإنجازه المقامي بمختلف مستويات ا
ولى أخرى والإنشاء (وبين الخبر والطلب كذلك) يضعف كثيرا لتبرز معطيات أ

 بالعناية والتحليل. 

                                                             
نتحدّث عن تيّار بلاغيّ نحويّ مع التسليم بوجود تيّار أدبيّ (يمثّله الجاحظ بالخصوص) وتيّار فلسفيّ (من  )1(

 أبرز ممثّليه حازم القرطاجنّي).  
 .171 ،)دار الكتب العلميّة ت:يروب(، "مفتاح العلوم"ذكر السكّاكي مثلا مناظرة المبرّد والكندي في  )2(

 ونجدها في مواضع كثيرة عند تمييز أصناف الخبر إلى ابتدائيّ وطلبيّ وإنكاري.
). 2010 ، أدار الكتاب الجديد :بيروت( ".الأعمال اللغويّة، مراجعات ومقترحات دائرة" ،شكري المبخوت )3(

84-91. 



 شكري المبخوت

96 

أمّا صلة تعريف الإنشاء استنادا إلى إيجاد اللفظ للمعنى في الخارج فلا نتوقّف 
 تمثّل الزواج والتسمية والوصيّة عندها مطوّلا. إذ كان الإيقاع ببعض صيغ العقود التي

والبيّن فيه على ما . )1(والرهان أبرز ما انطلق منه أوستين في مناقشة الأقوال الوصفيّة
حلّل أوستين أنّه صنف يرتبط بالخبر لكنّه لا يصف هيئة الأشياء في الكون فلا ينطبق 

خبار يمثّل إيجادا لعمل عليه مبدأ التصديق والتكذيب ولا يمثّل لغوا بل أن إلقاء هذه الأ
 وإنجازا له أو هو جزء من الإيجاد والإنجاز. 

اء مفهوم الإنشستين وه أووليس لنا إلاّ أن نشير إلى التطابق شبه التامّ بين ما حلّل
ما  الربط بينهسّف فيو تعفي النظريّة النحويّة البلاغيّة دون أيّ إسقاط لهذه على تلك أ

من  سيرها تفا. فالظاهرة واحدة وفهمها واحد وفيأو تقريب ظنّيّ بين مفاهيمهم
 وجوه الالتقاء الكثير. 

بيد أن أبرز وجه من وجوه الافتراق بين النظريّتين تكمن في تعميم أوستين لمعنى 
الإنشاء على كلّ الأقوال إلى حدّ تغييب الخبر نفسه في حين أن النظريّة النحويّة 

ا للإنشاء بطريقة مّا. وما يعنينا أكثر من هذا البلاغيّة حافظت على مفهوم الخبر قسيم
التماثل والتمايز بينهما أن أوستين بدأ بالخبر (القول الوصفيّ) فاعتبر الإنشاء في أصله 
خبرا ألقي في سياق مناسب فصار إيجادا وإنجازا ثمّ رأى العمل باللغة (الإيجاد والإنجاز) 

تصنيف بديل من التقسيم إلى وصفيّ في جميع الأخبار فألغى مفهوم الخبر ليبحث عن 
وإنشائيّ قوامه أصناف خمسة هي الحكميّات والممارسيّات والوعديّات والسلوكيّات 
والتبيينيّات اعتبرها "عائلات من أعمال الخطاب مترابطة في ما بينها آخذ بعضها 

 .)2(برقاب بعض"

                                                             
(1) J.L Austin. “How to do Things With Words”. (Oxford: Clarendon Press, 1962). 
(2) Austin, “How To Do Things With Words”, 149. 
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ديد ت من تحلقنطاغير أنّ النظريّة النحويّة البلاغيّة سلكت مسلكا آخر. فقد 
ض ضها برقاب بعخذ بع يأ"عائلات"، بعبارة أوستين، من الأبنية المتقاربة المتشابهة التي

ن ه ولكخلافودون تركيز على الفرق بين ما كان منها قابلا للتصديق والتكذيب 
ة وضروب عرابيّإقات دون تسوية بينهما. فالمهمّ ما يقوم بين التراكيب جميعا من علا

 ستفهام مثلا)والا وكيدتعجّب مثلا) والحذف (الإغراء مثلا) والزيادة (التمن النقل (ال
لمبر وتتعامل مع بنية الإثبات ودلالته. وحتّى حين ظهر التصنيف إلى خ  يختف طلب 
صّ أفراد ن خوافا متماما هذا الحرص على الربط بين التراكيب المتقاربة لتصبح أصنا

لب وإنشاء بر وطلى خإمر في التصنيف الثلاثيّ الخبر وخواصّ أفراد الطلب. وتأكّد الأ
 الأخير هو ثنائيّف الثم في اختزاله إلى خبر وإنشاء. بيد أنّ الوصول إلى هذا التصني

نى لى معاء عالذي طرح بشدّة مفهوم العمل باللغة نفسه وهل يمكن تعميم الإنش
 الإيجاد على كلّ تركيب يحقّق معنى مثلما ذهب إلى ذلك أوستين. 

ذلك كل صلة العموللمظهر الإيقاعيّ من الإنشاء في علاقته باستعارتي القوّة و
 ة. مناقشوكير بالنظريّة النحويّة العربيّة. وهي صلة تحتاج إلى بعض بيان وتذ

لسنا في حاجة إلى تحليل مطوّل لنتأكّد من أنّ النظريّة النحويّة قد ميّزت بطريقتها 
يكاد يرادف، في اصطلاح المناطقة من القائلين  منذ كتاب سيبويه بين الإسناد الذي

بنظريّة الأعمال اللغويّة، المحتوى القضويّ والقوّة القوليّة. فالإسناد عماد الكلام المفيد 
الذي يحسن السكوت عليه وهو قائم بالضرورة في الخبر وغير الخبر (طلبا أو إنشاء) 

والمسند إليه وفي النفي ردّا لهذه العلاقة ولكنه إن كان في الخبر إثباتا للعلاقة بين المسند 
فإنّه في غيرها من الأعمال الطلبيّة يكون استفهاما عن تلك العلاقة أو طلبا لتحقيقها 
أو ترك إتيا�ا أو طمعا في حصولها. ومن ثوابت النظريّة النحويّة أنّ العامل في هذا 

، إنّما هو المتكلّم. فالنموذج كلّه، عقدا للإسناد أو إبراما أو سؤالا أو طلبا له... إلخ
في تفسير ذلك واحد موحّد على نحو يكون فيه التمييز بين الإسناد (المحتوى 
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القضويّ) وما يعمله المتكلّم فيه من ضروب العمل التي يخوّلها النظام قائما بوضوح 
 مصرّحا به. 

و تعسّف ونجد هذا لدى النحاة منذ سيبويه ويمكن التثبّت منه دون تأويل بعيد أ
وإن كان أوضح لدى من جاء بعده من أمثال الجرجاني وابن يعيش  )1(في النظر

والاستراباذي. والحاصل منه أن المتكلّم يعمل في الإسناد سواء أكان عمله إثباتا أو 
طلبا له. ونحن نفهم حديث النحاة منذ سيبويه على أن الإثبات (وفي عبارة أخرى 

المتكلّم في الإثبات لا واسم له فتشغله الحروف التي  الخبر) هو الأصل على أن موضع
م المثبت فتسمه.  تدلّ على معاني أخرى إذ تتعاور على محلّ المتكلّ

وّنات من مك ضويّومقتضى إشارتنا هذه أن التمييز بين قوّة القول ومضمونه الق
 النظريّة. ذهه عن ريبينالنظريّة النحويّة البلاغيّة وأنّ مفهوم العمل ومصطلحه ليسا غ

تذكير عض اللى بإلكنّ مسألة الإنشاء على معنى الإيقاع والإيجاد هي التي تفتقر 
 والتدقيق.

عنى باللفظ يه المرن فلقد كان كلام ابن هشام واضحا في اعتبار الإنشاء إيجادا يقت
لآن نفسه، ا، في ادٌ على معنى أن إيجاد اللفظ (وهو التركيب في عبارتهم وعبارته) إيج

كلام أوستين مه و كلااه في الخارج. ولا يفوتنا مرّةّ أخرى أن نؤكّد التطابق بينلمعن
 أوّلَ اكتشافه الإنشاء في المحاضرة الأولى من محاضراته. 

                                                             
قد يبدو استخدام مصطلح العمل بالمعنى الحديث في نظريّة الأعمال اللغوية ونحن نتحدّث عن النظريّة  )1(

الإثبات والنفي النحويّة البلاغيّة إسقاطا. بيد أن الأدلّة كثيرة سواء في ما يخصّ مفهوم العمل ك
 :2 "الكتاب"،والاستفهام والأمر أو ما يتّصل باستعمال اللفظ الدالّ عليه من ذلك ما قاله سيبويه، 

في سياق حديثه عن النفي مقارنا بين "ما مررت بزيد وعمرو" و"ما مررت بزيد وما مررت  .187
امع أو القارئ] عملا واحدا وفي بعمرو". فقد اعتبر أنّ النفي في المثال الأوّل تعمل فيه [يخاطب الس

 ).219"الإنشاء في العربيّة بين التّركيب والدّلالة"،  المثال الثاني تعمل عملين (ذكره ميلاد،
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لتي الخمسة امال لكن هل يمكن تعميم هذا التقارن بين اللفظ والمعنى على الأع
 صنّفت ضمن باب الطلب قبل أن يستبدل بالإنشاء؟ 

يم. فالأمر التعم هذا ح في كلام ابن هشام أيضا أنّه قدّم مثال الأمر علىمن الواض
عمل الأمر  ضمونال لمعنده يقترن فيه لفظه ومعناه والذي يتأخّر منه إنّما هو الامتث

لنداء ممّا ني واالتموهذه مسألة أخرى مختلفة. وقياسا عليه يكون النهي والاستفهام و
نصياع م الاو عدأبها بقطع النظر عن حصول الترك  تتحقّق معانيها بمجرّد التلفّظ

له حصو للنهي وحصول الجواب مهما كانت صورته وحصول ما يطمع فيه أو عدم
 وإقبال المخاطب أو عدم إقباله.

وتبدو هذه الدلالات العمليّة التي للأقوال، لأوّل وهلة، جديدة في التفكير 
إلى كتب النحو قبل ابن هشام تفيد أنّها  النحويّ ومرتبطة بمفهوم الإنشاء. لكنّ العودة

متأصّلة في النظريّة النحويّة البلاغيّة. فقبله بأكثر من قرن من الزمان قدّم ابن يعيش 
) الفكرة نفسها وهو يقارن بين استعمال الحرف لإيقاع ـه 643(المتوفّى سنة 

لام زيد فهو الإنشاء واستعمال الفعل المناسب لدلالته. يقول: "فأنت إذا قلت يا غ
نفس الدعاء [يقصد النداء] وإذا قلت أدعو كان إخبارا عن وقوع الدعاء وكذلك إذا 

 .)1(قلت أستفهم كان عبارة عن طلب الفهم وإذا قلت أقام زيد؟ كان نفس الطلب"

                                                             

 .7 :8 "شرح المفصّل"،ابن يعيش،  )1(
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فالمقارنة هنا بين النداء والاستفهام تفتح الباب لاعتبار كل ما تحقّق بالحروف 
ر معانيها من قبيل الإنشاء الإيقاعي الذي يحدث بالتلفظ بالكلام التي تتصدّر الجمل فغيّ

 .)1(معنى في الخارج
معنى  اء علىلإنشوإذا كانت المسألة على هذا النحو تكون النظريّة القائلة با
لخبر على لقابل الم الإيجاد والإيقاع قد تخلّصت من عيبين: أحدهما قصر صنف الإنشاء

 –لعقود رة "ام فكوقوع في ما وقع فيه أوستين من تعميفرد واحد هو العقود وعدم ال
لغويّ في مل الالع الإنشاءات" على جميع الأعمال اللغويّة والآخر تأكيد وحدة بناء

حتوى الإسناد (الم زة عنتميّالنظريّة النحويّة العربيّة باعتباره قائما على قوّة قوليّة م
به  تلفّظيلما ركيب (باللفظ) حاالقضويّ تقريبا) وعن عمل يتحقّق باللسان والت

 (ينجزه) المتكلّم. 
لم يعد الإنشاء بديلا من الطلب وإنّما  ى البعد كيد علو تأهوإذا صحّ هذا الفهم 

لإيقاع. افهوم له مالأساسيّ في الطلب وهو وقوعه وحدوثه وتحقّقه بمجرّد قوله ليشم
 وهنا نثير مشكلتين ضمن منطق القسمة إلى خبر وإنشاء. 

سلمنا بالتناظر في الإيقاع بين الأعمال اللغويّة الطلبيّة فما المانع من تعميمها إذا 
على الخبر أو بعضه؟ فنحن نعلم أن الخبر في تقسيماتهم يشمل النفي والتوكيد علاوة 

                                                             
 لالة"،"الإنشاء في العربيّة بين التّركيب والدّنشير هنا إشارة عابرة إلى أن ميلاد في بحثه المطوّل (ميلاد،  )1(

) قد تفطّن إلى هذا التناظر بين النداء وغيره من الإعمال اللغويّة وذكر الشاهد الذي نقلناه عن ابن 224
يعيش وغيره من الشواهد التي تفيد وحدة نظم الأعمال اللغويّة. لكنّه في ضرب من الإصرار الذي بدا 

الإنشاء بمعنى إيقاع العمل باللّفظ اعتمادا  لنا غريبا عمل منذ بداية دراسته إلى اعتبار النداء النموذج في
على تأويل لكلام المبرّد في "المقتضب" بالخصوص رغم أن اختلافه عن سيبويه ليس جذريّا في معالجة 
النداء. والأدهى أنّه اعتمد تحليل سيبويه للنداء كي يوجد صنفا غريبا سماه أعمالا إنجازيّة إفصاحيّة شبيهة 

أمّ الباب فيها. وهو رأي لا نراه مناسبا لا للنحو القديم بدليل شاهد ابن يعيش بالأصوات كان النداء 
المذكور في المتن ولا لنظريّة الأعمال اللغويّة الحديثة على اعتبار ضعف الإفصاحيّات مفهوما وإجراء في 

 تصنيف سيرل نفسه. ولكنّنا نكتفي بهذه الإشارة ولا نحلّل هنا وجه نقدنا لميلاد.
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على الإثبات. أمّا النفي والتوكيد فكلاهما يقع في بنيته الأصليّة بالحرف الذي يشغل 
 محلّ الإثبات. 
في ذلك شأن بقيّة الأعمال الطلبيّة. فمنطق المنوال النحويّ البلاغيّ  وشأ�ما

يفرض أن يكون كل منهما إيقاعا للتوكيد والنفي يقترن فيه اللفظ بمعناه في الخارج. 
ولسنا في حاجة إلى إثبات ذلك اختباريّا. فممّا يؤكّده التلازم بين الاستفهام والنفي 

وهو تلازم يبرز كذلك بين حروف التوكيد وحروف النفي  )1(والإثبات لدى سيبويه
لا يفعل] و[سوف يفعل ⬌ما فعل] و[ليفعلنّ ⬌لم يفعل] و[لقد فعل  ⬌[فعل 
  لن يفعل]...إلخ.⬌

ت ن دلالام مفنحن نرى هنا النفي والتوكيد يوقعان كذلك ما في نفس المتكلّ
 ويوجدان باللفظ معنى. 

ذا أمكننا التساؤل عن الإثبات أيضا. فقد فسّر غياب الحرف في وإذا استقام ه
الإثبات بطرق مختلفة في كتب النحو والبلاغة. منها أنّه أصل الكلام ومنه كثرة 
استعماله وجريانه على الألسن. لكن هذا التفسير لا يمنع أن ظاهر الإثبات يقوم على 

والمسند إليه حتى لكأنّ الإسناد لا  مزج بين الإسناد نفسه وإثبات العلاقة بين المسند
يكون إلاّ إذا أثبته المتكلّم. بيد أن هذا الفهم بعيد عن منطق النظريّة النحويّة البلاغيّة 
والمناويل التي تقتضيها. فمثلما ينفي النافي العلاقة بين المسند والمسند إليه ويستفهم 

ي فإنّ المثبت يثبتها بعمل يعمله المستفهم عنها ويأمر الآمر بتحقيقها ويتمناها المتمنّ
اسمه الإثبات. وعلينا أن نأخذ مأخذ الجدّ ما قاله الجرجاني في الدلائل: "اعلم أنّ معك 
دستورا لك فيه إن تأمّلت غنًى عن كلّ سواه وهو أنّه لا يجوز أن يكون لنظم الكلام 

وذاك أن الاستفهام  وترتيب أجزائه في الاستفهام معنى لا يكون له ذلك المعنى في الخبر
  .)2(استخبار والاستخبار هو طلب من المخاطب أن يخبرك"

                                                             

 56 - 49، ص ص 2006المبخوت،  )1(
 .140رجاني، "دلائل الإعجاز"، الج )2(
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النحاة يّين وبلاغولا شكّ أن لمثل هذه النظرة عند من يتمسّك بحرفيّة نصوص ال
ة وأعلق نظريّ ب للوآرائهم وجوها من النقد كثيرة. ولكنّنا نزعم أن ما ندّعيه أنس

النحويّ  ظريّةالن ل والاعتداد بأقوى ما فيبالمنوال معا. ففيه من البساطة والشمو
 البلاغيّة من مبادئ في التفسير والإجراء.   

لمنوال لاضعين خبر لكن ما يعنينا بعد هذا التوضيح الذي جعلنا به أفراد قسم الخ
ود لإدراجها العق ليلالموحّد في الإيقاع هو المسافة التي قطعتها فكرة الإنشاء من تح

ن نأخذ أدون  يّاتبر وطلب وإنشاء إلى تعميم الإيقاع على الطلبضمن التقسيم إلى خ
يشمل الخبر  ترنينظ مقبعين الاعتبار ما ندّعيه من أن المفهوم من إيجاد المعنى باللف

 كذلك. 
لب خبر وطة (ودون أن نتوسّع في التحليل نشير فقط إلى أن القسمة الثلاثيّ

. لعقودالاّ إنرى له من أفراده  وإيقاع) قامت على عيب هو إيجاد قسم خاصّ لا
ده فراأ دراجولكنّ تعميم الإيقاع على أفراد قسم الطلب استلزم حذف الطلب وإ

 انتمائها طلب فيد الضمن الإنشاء. بيد أنّ السؤال هنا هل تستوي العقود وبقيّة أفرا
 ا؟ عنه إلى قسم الإنشاء؟ وهل كان السكّاكي قد سها عن العقود أو تغافل

ه الذي وى نفسلمستت في تقديرنا أن العقود وألفاظها لا تنتميان إلى امن الثاب
نا تّى إذا سلّمارج حالخ تنتمي إليه بقيّة الطلبيّات. فهي لا توسم بلفظ يوجد معناها في

وسم لة المسأ بأنّها توجد في الواقع معنى ولا تقبل التصديق والتكذيب. وليست
 يّا البتّة. النحويّ باللّفظ أمرا زائدا أو اختيار

بل هو من المكوّنات الأساسيّة، لو تأمّلنا، للتقسيم إلى خبر وطلب مثلا. فلا 
ننسى أن قصد السكّاكي من تقسيمه تحديد الأصول الاعتباريّة من الفروع لضبط 
المنتشر من التراكيب بغية الوصول إلى خواصّها. فاعتباراته التي دفعته إلى التقسيم 

  .)1(يّة قصد السيطرة على الظواهر التي تبدو فوضويّةالثنائيّ اعتبارات نظر

                                                             

 .128"، دائرة الأعمال اللغويّة، مراجعات ومقترحات" ،المبخوت )1(
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لصيغ أ من ايبد من هنا نزعم أن منطلق التصنيف عند السكّاكي تركيبيّ دلاليّ
 حمل ما ثمّلطلب  وااللفظيّة والحروف الواسمة للأعمال التي وضعها ضمن قانوني الخبر

 عداها من الأصول على "موجب المساق" كما قال.
لموبهذا التمشّي المنهجيّ وبهذه المبادئ التركيبيّة الدلاليّ اكي إمكان السكّيكن ب ة 

السكّاكي  هجيّةق منأن يقحم العقود ضمن القانونين اللّذين ذكرهما. إنّهما وفق منط
لحال اقتضى فق مومن الأعمال التي لا تكون بتركّب الحروف بل تكون بتتريلها على 

لأمر أو من ا تماسيّة واشتقاقها ليس من قبيل اشتقاق الاللأ�ا مشتقّة وليست أصل
ائيّتها وإنش عقودوضع الخبر موضع الطلب على غير مقتضى الظاهر. وحتّى من قال بال

  ت بخبريّتها.قاماض الماعتبرها نقلا من الخبر إلى الإنشاء لا يمنع من احتفاظها في بع

 :في العلاقة بين الطلب والإنشاء. 4
إلى اليوم عن كتب التراث تقسيما يبدو واضحا  ةغة المدرسيّة السائدورثت البلا

قوامه تصنيف ذو مستويين أوّلهما التقسيم إلى خبر وإنشاء وثانيهما تقسيم الإنشاء إلى 
طلبي وغير طلبيّ. وقد حدّد أفراد كلّ قسم بحيث يشمل الخبر أنواعا ثلاثة هي الخبر 

  .)1(ا في الخبر الطلبي والخبر الإنكاريّالابتدائيّ (إثباتا ونفيا) وتوكيدهم
أمّا الإنشاء الطلبيّ فهو مقتصر على الأصناف الخمسة التي وضعها السكاكي في 
الطلب أي الأمر والنهي والاستفهام والتمنّي والنداء. في حين يضمّ الإنشاء غير الطلبيّ 

بّ ولعلّ وكم صيغ المدح والذمّ وصيغ العقود والقسم والتعجّب والرجاء ويكون بر

                                                             
 ؛62)، 2019، مؤسّسة هنداوي :المملكة المتحدة( ".جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع" الهاشمي، أحمد )1(

 ،دار المعارف :القاهرة( ".البديع للمدارس الثانويّةالبلاغة الواضحة، البيان والمعاني و"، أمين مصطفىالجارم و علي
1999 ،(155-156. 
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فاكتفيا منها  ،اعتبرا صيغ الإنشاء غير الطلبي كثيرة )2(ولكنّ الجارم وأمين ،)1(الخبريّة
 .)3(بعرض أبرزها مما ذكره الهاشميّ وإسقاط ربّ وكم الخبريّة

ومن المفيد أن نشير إلى أنّ الهاشمي ذكر، متّبعا البلاغيين القدامى، "أنّ الإنشاء 
نه علماء البلاغة لأنّ أكثر صيغه في الأصل أخبار نقلت إلى غير الطلبيّ لا تبحث ع

وفي معنى قريب من هذا أشار الجارم وأمين في هامش إلى أنّه "قد تكون  .)4(الإنشاء"
 .)5(الجملة خبريّة في اللفظ وهي إنشائيّة في المعنى وعلى ذلك تعدّ في باب الإنشاء"

نت صيغ الإنشاء غير الطلبيّ تقوم وفي هذا جانب مهمّ يحتاج إلى تفكير. فإذا كا
أي في علاقة تراكيبها  ،على النقل من الخبر إلى الإنشاء ولا خصائص لها بلاغيّة

باحتمالات إنجازها المقاميّ فما الحاجة إلى ذكرها ضمن تصنيف مخالف للقسمة إلى 
خبر وإنشاء؟ أليس من الأولى أن تصنّف ضمن الخبر الذي لا يقبل التصديق 

ب لأمر عارض في تراكيبها؟ فيكون الأصل في الخبر وفق معيار التصديق والتكذي

                                                             
ولعلّه تصحيف، بما يوهم  .79". جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعالهاشمي، " كذا وردت عند )1(

اء التكثير بأنّ ثلاثتها للرجاء والحال أن الرجاء يكون بلعلّ أمّا ربّ فهي لإنشاء التقليل وكم الخبريّة لإنش
 كما هو شائع.  

 .170"، البلاغة الواضحة، البيان والمعاني والبديع للمدارس الثانويّة" الجارم وأمين، )2(
المركز الثقافيّ العربيّ ودار محمّد  :تونس–بيروت–الدار البيضاء ، "دروس في البلاغة، نحو رؤية جديدة".رأى الزنّاد )3(

صر الإنشاء غير الطلبيّ على القسم والتعجّب والمدح والذم وصيغ العقود أن يق .106، )1992 عليّ الحامّيّ.
ويوسّع من الإنشاء الطلبي. فعلاوة على الأعمال الخمسة التي تكوّن الطلب، أضاف الترجّي والتحضيض 
والالتماس والدعاء والعرض. فخالف بذلك القدامى والمحدثين دون سبب وجيه في تقديرنا خصوصا أن بعض ما 

عمال ترتبط به بقدر ما هو مرتبط بتراكيب أخرى وهو ما نتبيّنه بوضوح أله  الموضوعافه لا تتولّد من تركيبه أض
. وقد اكتفى في بعض الأعمال غير الطلبيّة 131، "دروس البلاغة، نحو رؤية جديدة"في عمل الترجّي مثلا الزنّاد، 

اضحة في الأفعال والتراكيب الموضوعة لها وفي بعضها الآخر بما مثل المدح والذمّ وحتّى التعجّب بدلالاتها الأولى الو
دروس البلاغة، نحو "الزنّاد،  .لا يفيد كثيرا من قبيل دلالة القسم على التوكيد ودلالة التعجّب على المدح والذم

 .141". رؤية جديدة

 .80"، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع" الهاشمي، )4(
  .170"، البلاغة الواضحة، البيان والمعاني والبديع للمدارس الثانويّة" أمين،الجارم و )5(
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والتكذيب هو قبوله لهما ولكنّه يمكن لبعض ما هو مشتقّ منه ألاّ يقبل التصديق 
 والتكذيب؟ 

 لى خبرإسيم قد يذهب مثل هذا التقسيم بالمعيار الذي وقع على أساسه التق
سه إلى ما بر نفللخ بر والإنشاء أو قسمةوإنشاء ولكنه يحدث استرسالا ممكنا بين الخ

وفائدة مثل  شاء.يقبل التصديق والتكذيب في الأصل وما لا يقبله عرضا مقابل الإن
الدرجة ها بخواصّوهذا التقسيم المقلوب أنّه يتشبّث في التصنيف بمعيار التراكيب 

ه من  هذا الاتجافي ونلاغيّالأولى ويراعي بدرجة ثانية مسألة اتجاه المطابقة. ولو سار الب
 ظر في "خواصّ ى النة علالتقسيم لكانوا أكثر وفاء للنظريّة النحويّة البلاغيّة القائم

قاقيّة ت اشتلاقاعالتراكيب" على حدّ عبارة السكّاكي وتحليل ما بين التراكيب من 
شتقاق اريقة طأن  توضع في "عائلات من الأعمال اللغويّة" بعبارة أوستين. فالواضح

 إنشاء غير اعتبر ن مااكيب الدالة على المدح والذمّ والتعجّب والعقود... إلخ ضمالتر
لخبر الذي اء من  شيطلبيّ لا تخرج في الأغلب الأعمّ عن النقل من المعنى الخبري إلى
 . "جزؤه الإنشاء" بعبارة الأستراباذي أو ما شابه ذلك كما سنبيّن

لتقسيم ات هذا نطلقانحتاج إلى تتبّع موبقطع النظر عن وجاهة ما ذكرناه، فإنّنا 
) ه 739نة سوفّى المتيص القزويني (في البلاغة اللاّحقة على "مفتاح العلوم" منذ تلخ

 الإنشاء قة بينلعلالمفتاح السكّاكي ولدى نحويّ استفاد أيّما استفادة من ممكنات ا
ى سنة توفّلم(ا الاستراباذيوالطلب وله فيها تقسيمات طريفة يكاد ينفرد بها وهو 

 ).ه 688
فممّا نجده في كلام الأستراباذي في "شرح الكافية" عرض متفرّق لتوضيح بعض 
مسائل تقسيم الجملة إلى خبريّة تتضمّن "الحكم المعلوم عند المخاطب حصوله قبل 

وغير خبريّة "لا يعرف المخاطب حصول مضمو�ا إلاّ بعد"  .)1(ذكر تلك الجملة"
ظنّ القارئ أن الاستراباذي يضيف هنا معيارا آخر زمنيّا يكون  ذكرها. ولا يذهبنّ في

                                                             
 .299: 2"، شرح الكافية"، الأستراباذي )1(
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بمقتضاه الخبر معلوما لدى المخاطب قبل التلفّظ بالجملة الخبريّة وغير معلوم قبل التلفّظ 
بالجملة غير الخبريّة فسياق الحديث هو عن وجوب أن تكون الجملة الصفة والجملة 

وصوف والموصول. فهما من الجمل المقتضاة الصلة معروفتين حتّى يزول الإبهام عن الم
التي يكون العلم بها مشتركا بين المتخاطبين. لكن ما جعلنا نقدّم هذا الشاهد بناءُ 
التصنيف على ما هو خبريّ وما هو غير خبريّ في المنطلق إذ يتفرّع غير الخبريّ عنده 

ر والنهي إلى إنشائيّ (من صنف بعت وطلقت وأنت حرّ) وطلبيّ (من صنف الأم
وعلى هذا يبرز تقسيم طريف وإن شابه التقسيم . )1(والاستفهام والتمنّي والعرض

الذي ساد بعده إذ لنا قسمة أولى إلى خبري وغير خبريّ يتفرّع فيها الخبري إلى 
إنشائيّ يقتصر، بالتمثيل والتحقيق، على العقود وطلبي يضمّ ما ذكره السكاكي 

 .)2(قبله
 غير خبريّ                     ≠  خبريّ              

               
 لبي ط           إنشائيّ                                                 

 مسة)واع الخالأن(        (العقود)                                                
بعض الاختلاف. وقبل ذلك ذكر الأستراباذي تقسيما مشابها وإن كان مختلفا 

ففي سياق حديثه عن وجوب أن تكون الجملة الحال خبريّة لأنّها تخصّص "مضمون 
لم تصلح الجملة  عامل [الحال أي الفعل] بوقت وقوع مضمون الحال". ومن هنا 
م في بعضها (أي الإنشاء الطلبيّ) ليس "على يقين  الإنشائيّة لأن تكون حالا لأنّ المتكلّ

                                                             
ستراباذي لا يذكر من بين الأعمال الخمسة المعروفة منذ السكّاكي النداء ويضيف نلاحظ أن الأ )1(

أعمالا طلبيّة جلّها أساسيّ في حين أنّ العرض  العرض. ولسنا نرى دلالة لهذا الذي قاله عدا أنّه ذكر
 .299: 2"، شرح الكافية"الأستراباذي،  مشتقّ.

نجد هذا التصنيف إلى خبريّ وإنشاء وطلب في موضع آخر يتحدّث فيه عن شروط الجملة صلة  )2(
 . 10 :3 ، "شرح الكافية"،الموصول الأستراباذي
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و في بعضها الآخر (أي العقود) "لا ينظر (...) إلى وقت من حصول مضمو�ا" وه
 .)1(يحصل فيه مضمو�ا بل مقصوده إيقاع مضمو�ا وهو مناف لوقت الوقوع"

ء الذي الإنشابر ووما يعنينا من هذا أنّ تقسيم الكلام عنده كان على أساس الخ
 ينقسم بدوره إلى طلب وإيقاع:

    إنشاء                    ≠خبر                  
             

 يقاع  إ      طلب                                                     
 العقود)(                                                                       

عا من اع موقلإيقما نلاحظه هنا هو أن الإنشاء عنده يرادف في الشكل الأوّل ا
الطلب  لثانيكل اف الفرعيّ وأفرادا أساسها ألفاظ العقود وهو يشمل في الشالتصني

ص وصجديد في الن والإيقاع. ويبدو أنّ لفظ الإيقاع هنا، بديلا من عبارة العقود،
جّح أنّه من المر ن منالنحويّة على الأقلّ ولا نعرف من أين أخذه الأستراباذي وإن كا

 استعمالات الفقهاء والأصوليّين.  
وقد جمع الأستراباذي في سياق آخر وهو يشرح ما قاله ابن الحاجب عن الماضي 

فسمّاها "الإنشاء  ،عبارة تجمع الإنشاء بالإيقاع للتعبير عن المفهوم من العقود
وهو ما يرجعنا إلى الشكل الثاني الذي  .)2(الإيقاعيّ" ويقابله بما أسماه "الإنشاء الطلبيّ"

لطلب والإيقاع فكأنّ ما جاء في الشكل الأوّل عرضيّ اقتضاه يتفرّع من الإنشاء فيه ا
 سياق الحديث.

بيد أنّ المسألة ليست اصطلاحيّة فحسب إذ نلاحظ غياب ما سمّي في ما بعد 
بالإنشاء غير الطلبيّ في مصطلحات الأستراباذي من ناحية ونلاحظ تقديمه لمعايير في 

                                                             

 .40"، شرح الكافية"الأستراباذي،  )1(
 .12-11: 4 الأستراباذي، "شرح الكافية"، )2(
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فبعت الإنشائيّ "لا خارج له تقصد  ،التصنيف واضحة. فمعيار المطابقة قائم عنده
مطابقته بل البيع يحصل في الحال بهذا اللّفظ وهذا اللّفظ موجد له" على عكس أبيع 
الذي يفتقر إلى "بيع حاصل بغير هذا اللفظ تقصد بهذا اللّفظ مطابقته لذلك 

 .)1(الخارج"
م بأنّ أكثر ما يكون به الإنشا  هو مثال عيّيقاء الإويثير الرضيّ مشكلة حين يسلّ
زمانك"  ن قبلزما الفعل الماضي وقد سبق لابن الحاجب أن عرّفه بأنّه "ما دلّ على

غة ين صيضح بعلى معنى قبل زمان التلفّظ. فكيف يستقيم الكلامان والتنافر وا
 ؟لحالالإنشاء الإيقاعي القائم على الماضي ودلالته على الإيجاد في ا

اذي في حديثه عن الإنشاء يثير بعض الالتباس. نشير إلى أنّ تتبّع منطق الأستراب
فهو يستعمله تارة في معنى قسيم الخبر على ما رأينا في الشكل الثاني ومرّة على معنى 
الإيقاع. وليس الإشكال هنا بل في إقراره بأنّ "الإنشاءات في الأغلب من معاني 

عسى مثلا إذ هي وهو بهذا يفسّر إنشائيّة  .)2(الحروف والحروف لا يتصرّف فيها"
بلزومها صيغة الماضي ودلالتها على الرجاء طمعا وخوفا (إشفاقا) تضمّن "معنى 
الحرف" ويقيسها على لعلّ. والطريف، في تحليل الأستراباذي، أن اشتراط مثال 

سميّة (أنت حرّ) في الإنشاء الإيقاعيّ الماضي في أفعال العقود (بعت) أو الجملة الا
 .)3(ن باب "الإنشاء العارض" في الخبريؤكّد أنّها جميعا م

وهنا مربط الفرس عندنا. فهو يعلم مثل أيّ نحويّ يدرس التراكيب وخصائصها 
وعلاقاتها البنيويّة الدلاليّة أن الإنشاء الإيقاعيّ ليس صيغة أصليّة في الكلام ولا حرف 

تحقّق بمجموعة يَسِمُها في الصدر ولكنّه حين يجعلها في مستوى الصيغ الطلبيّة التي ت

                                                             

 .12 :4الأستراباذي، "شرح الكافية"، )1(
 .214: 4 الأستراباذي، "شرح الكافية"، )2(
 .214: 4 الأستراباذي، "شرح الكافية"، )3(
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الحروف {همزة الاستفهام، لام الأمر، لا الناهية، ليت، يا} يبدو ذلك منه خروجا 
 عن منهجيّة النّحاة. 

لم يسلك هذا المسلك في التعجّب مثلا. إذ اعتبر فعل التعجّب إنشاء  فهو 
للتعجّب بالوضع لعدم تصرّف الصيغتين "ما أفعله" وأفعل به". وهو جمود يقرّبهما إلى 

. بيد أنّه )1(الحروف التي هي للإنشاء إذ "كان حقيقا بأن يوضع [للتعجّب] حرف"
يرفض أن تكون أفعال من قبيل "تعجّبت" و"عجبت" رغم لزومهما مثال الماضي، 

. فموقف الأستراباذي من التعجّب مخالف لموقفه )2(شأ�ما شأن العقود، من الإنشاء
مع موقفه من إنشاء المدح والذمّ والتكثير بكم من الإنشاء الإيقاعيّ وإن كان متناسقا 

الخبريّة والتقليل بربّ. فهذه الصيغ تحدث باللفظ ما ليس موجودا في الخارج تقصد 
 مطابقته فلا تعتبر أخبارا خاصة الخبريّة يدخلها التصديق والتكذيب. 

ن لصنف مذا اهوفي هذا التحليل أمر لطيف دقيق يمكن اعتباره مفيدا في فهم 
صائص أفراد . فخطلبيّعمال اللغويّة التي جمعت في ما بعد ضمن باب الإنشاء غير الالأ

} هي تقليل للهذا الصنف {عسى، التعجّب، المدح، الذمّ، كم الخبريّة، ربّ التي
 حسب تحليل الأستراباذي لها:

 نة،لأزماأنّ مضمو�ا القضويّ ليس موجودا في الخارج في أحد  •
 لتصديقايار ارج لتكون خبرا فلا تقبل معلا يقصد بها مطابقة الخ •

 والتكذيب،
 تنشئ هذه الصيغ معاني تحدثها باللفظ.  •

لكنّ أهمّ خاصيّة تميّزها ذكرها الأستراباذي هي أنّ التكذيب قد يلحقها لا من 
جهة إنشائها لمعنى الرجاء أو المدح أو الذمّ أو التعجّب أو الاستكثار أو الاستقلال بل 

                                                             

 .230: 4 الأستراباذي، "شرح الكافية"، )1(
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. فهذا الخارج الذي )1(ا للخارج الذي يعبّر عنه المضمون القضويّمن جهة اقتضائه
يمدحه المتكلّم مثلا قد يُعترض عليه "بأنّ الجودة التي حكم [المتكلّم المادح] بحصولها في 

 .)2(الخارج ليست حاصلة"
عة ن مجمول ضمونحن نفهم كلام الأستراباذي على أنّ هذه الأصناف من الأعما

ن الخارج بر عتخلا  دح، الذمّ، كم الخبريّة، ربّ التي للتقليل}{عسى، التعجّب، الم
و ألذمّ اأو  باعتبارها إنشاءات ولكنّها تقتضي وجود موضوع التعجّب أو المدح

م المتعجّب يسلّم ع ما  لاقتضاء بأنّبيل الى سالاستكثار أو الاستقلال فيه. فكأنّ المتكلّ
 به لنفسيّاعال واقع) يدعو إلى الانفيتعجّب منه بلغ شأوا كبيرا في الخارج (ال

لى عترض استحسانا أو استهجانا. لذلك يكون مدار الاعتراض، إذا اعترض مع
م المتعجّب، على مقتضى الكلام تشكيكا أو إنكارا، وليس  لتعجّب انشاء لى إعالمتكلّ

 في حدّ ذاته. وهذا مثال الأستراباذي وما يشبهه:
 نعم المولودة  – .1

 )3(م الولد نصرها بكاء وبرّها سرقةوالله ما هي بنع -
 ةما أجمل المدينة العتيق – .2

 أنت لا تعرف رطوبة بيوتها القاتلة -
 لتي تعيش في برج عاجيّ بئس النخبة ا – .3
 وأين تريدها أن تعيش في الحفر والكهوف؟  -

                                                             

مثل هذا التحليل عندما تناول دلالتي ربّ وكم الخبريّة على نحو متطابق مع ما أوردناه  ذكر الأستراباذي )1(
 .157-150 –149 :3 "شرح الكافية"،ستراباذي، الأ .عنه في هذا الموضع

  .238: 4 الأستراباذي، "شرح الكافية"،. )2(
 .238: 4 الأستراباذي، "شرح الكافية"، )3(
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) أو التعجّب في 1إنّ في هذه الأمثلة وجوها من الاعتراض لا تمسّ المدح في (
 ذمومةر خصالها الم) ولكنّها تتناول مقتضى المدح للمولودة بذك3() أو الذمّ في 2(

عجّب ى التمقتضالتي تبطل الزعم بما يقتضيه المدح من وجود خصال ممدوحة فيها و
رّ العيش ومضا دمهاقمن جمال المدن العتيقة بتقديم وجه آخر من حقيقتها الناتجة عن 

جاز نس المجمشوب بسخرية من فيها وإنكار بالاستفهام لذمّ النخبة وتعاليها 
 المستعمل في الحديث عن الواقع المقتضى في قول الذامّ.

ولكنّ أهمّ ما يمكن استنتاجه من كلام الأستراباذي وتمييزه بين الخارج واقتضاء 
الحصول في الخارج دون المساس بالعمل الذي ينشئه المتكلّم أمران: أولهما ثانويّ 

ة هذه الصيغ ليس من عنديّاته فهو لا يقول بذلك من يتّصل بأنّ حديثه عن إنشائيّ 
منطلق صناعته النحويّة بل التجأ إليه لأنّ صاحب المتن ابن الحاجب قال به. فلنتذكّر 
ما سقناه من رأي لأبي حيّان الأندلسي في ذمّ كتاب ابن الحاجب الذي يمثّل "نحو 

{عسى، التعجّب، المدح، الفقهاء". ودليلنا على ذلك قول الأستراباذي حول مجموعة 
ظ "غاية ما ها "إنشاء جزؤه الخبر" وهو كما لحالذمّ، كم الخبريّة، ربّ التي للتقليل} إنّ

يمكن ذكره في تمشية ما قالوا من كون هذه الأشياء للإنشاء ومع هذا كلّه فلي فيه 
يغ لذلك نرجّح أن الأستراباذي النحويّ المحقّق انساق إلى تحليل هذه الص .)1(نظر"

انسياقا يخالف عادة النحاة ولكن لمّا انتشرت مثل هذه المفاهيم والتصوّرات وشاعت 
بين الباحثين وطلاّب العلم أراد أن يكسبها أساسا نحويّا حتى لا تظلّ بأيدي الفقهاء 

 والأصوليّين دون تفسير نحويّ.
باذي في وثاني الأمرين هو ما نتج عن هذا التناول في حدّ ذاته. فقد بلغ الأسترا

تحليل هذا "الإنشاء (الذي) جزؤه الخبر" ويمكن أن نسمّيه كذلك "الخبر الذي جزؤه 
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الإنشاء" مبلغا كبيرا جعله يلمس الحدّ الدقيق الجامع بين أضرب الكلام جميعا دون أن 
 يسير في الاتجاه الذي أوصله إليه نظره في المسألة.

 فقد تناول أخبارا من قبيل:             
 يد أفضل من عمرو ز. 4
 زيد قائم . 5

فخبريّة الجملتين لا جدال فيها بين النحاة والبلاغيّين والأصوليّين والفقهاء. لكن 
) لا يكذّب عمل الإخبار بل يكذّب الخبر نفسه إذ لا 5) أو (4من يكذّب الجملة (

لم يثبت قيام زيد بل مدار التكذيب على أفضل لم يفضّل أو  ية زيد يقول له القائل إنّه 
لأنّهما  ؛أو على حصول القيام من عدمه. فلا التفضيل ولا الإثبات يمكن تكذيبهما

 .)1()] الإخبار"5إيجاد باللّفظ كذلك فأنت "أوجدت بهذا اللفظ [أي (
تخرج ة ليسنهجيّوبمثل هذا التحليل يعود الأستراباذي النحويّ إلى أصوله الم

 مع إضافة لقضويّونه اوقوّته القوليّة ومضمضروبا من التمييز مهمّة بين إنشاء القول 
لم نرها منتشرة في الحديث عن تصنيف الكلام وهي أن كلّ ق و أبريّ ول خمهمّة 

 معيار وأنّ ،كذيبإنشائيّ بالمعنى البلاغي قائم على إنشاء لا يقبل التصديق والت
بين الخبر  ناحيةه الالصدق والكذب يتّصل بالمخبر به لا بالخبر نفسه. فلا فرق من هذ

نشاء صّلناه إلى إأو ف يقاعوالطلب والإنشاء مهما ميزنا بينها أو رادفنا بين الإنشاء والإ
 طلبي وإنشاء إيقاعيّ. 

لى خبر قسمة إ الغير أنّه من التسرّع القول بأنّ الأستراباذي بقوله هذا يدكّ
وفّق يف نكفلك. وإنشاء بعد كلّ التفصيلات التي ذكرها. فلا دليل في نصّه على ذ

 بين هذا الخليط الذي يبدو متناقضا؟ 
                                                             

سبق للأستراباذي قبل هذا الموضع من تحليله أن ميّز بين الخبر والمخبر به والإخبار واعتبر عدم التمييز  )1(
 .238 :4 "شرح الكافية"،ستراباذي، الأ .بينها منشأ للغلط
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اكيب من ض التر بعإنّ حاجة النحاة إلى الخبر قسيما للإنشاء تظلّ قائمة لتفسير
ال وهي ة الحلجملاقبيل ما ذكرناه عن صلة الموصول أو الوصف بالجملة الخبريّة أو 

هي والن مرلأاقائمة لفهم خصائص تراكيب كثيرة غير خبريّة لفهم العلاقات بين 
ستفهام و الاها أوما يكون بمترلت ،والتحذير والإغراء والدعاء والالتماس والعرض

. لاستغاثة مثلابة واالندوالتحضيض والتقرير والإنكار والتوبيخ وما هو منها أو النداء و
لم يتجرّأ الأستراباذي على أن يخطو خطوة أخرى يتجاوز بها لجاري اصنيف الت لذلك 

بويه مثل اب سي كتنشاء. لكنّ هذا التأويل لا يخلو من ضعف. فليس فيبين الخبر والإ
لم ير الجرجاني حتّى في دلائله ما يدعو إليها ورغ طاعا أن ك استم ذلهذه القسمة و

 بيل. الق يفسّرا ما فسّره الأستراباذي دون الحاجة إلى أيّ تقسيم من هذا
ا جمفاهيم ومنه حو،علمه بالن وتقديرنا أن الرضيّ كان في هذا كلّه متردّدا بين 

اهيم ن مفمفي التحليل، وبين ما ساد في كتب عصره النحويّة وغير النحويّة 
توفيق بينها لى المل عوتصوّرات داخل المنظومة الثقافيّة والعلميّة السائدة. فكان يع

 كن.والأخذ بها جميعا على أساس نحويّ أراده واضحا إلى أقصى حدّ مم
غيب باذي تتراسا لمواضع التصنيف في "شرح الكافية" أن الأوالحاصل من تتبعن

بيل قت من طلحاعنده القسمة إلى إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبيّ وأنّه ينفرد بمص
ان مفهوما كبّما " ور"الإنشاء الإيقاعيّ" وبمفاهيم مثل "الإنشاء (الذي) جزؤه الخبر

 جامعا لما سيسمّى بعده بالإنشاء غير الطلبيّ.
مة ما كتبه الأستراباذي بالنسبة إلى بحثنا في التصنيفات التراثيّة للأعمال إنّ قي

اللغويّة تكمن، أكثر ما تكمن، في جانبين على الاقلّ. أحدهما أن نظر النحويّ في 
المعاني وتصنيفاتها كان مهمّا في إكساب الموضوع أسسا نحويّة نراها جوهريّة لكلّ 

م في درج التحليل دقائقَ في تبيّن الإنشاء بالخصوص بحث بلاغيّ لغويّ والأخر أنّه قدّ
مهمّةً جدّا خصوصا منها التصريح بما كان، في الغالب، مضمرا قبله من تمييز بين 
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الإنشاء بمعنى عام يشمل الكلام كلّه خبرا وإنشاء بلاغيّين والإنشاء بالمعنى البلاغيّ 
مه الأستراباذي حلقة ضمن الضيّق الذي انتشر إلى اليوم. وعلى هذا يكون ما قدّ 

سلسلة تطوّر قائم على التراكم واستخراج مضمرات النظريّة النحويّة في شأن مفهوم 
 الإنشاء وليس الحلقة الأخيرة.

ذه رأس ه ه فيفمن الواضح بعد هذا العرض أنّ التقسيم المدرسيّ الذي ذكرنا
لمفتاح من ا غةبلاالفقرة كان وليد عمل البلاغيّين منذ أن لخّص القزويني قسم ال

 وشرحه في الإيضاح ثم تداول على الإيضاح الشرّاح.
وربط ذلك . )1(وقد كان القزويني حصر الكلام في وجهين "إمّا خبر وإمّا إنشاء"

بمعيار مطابقة النسبة الكلاميّة للخارج. وهو موضوع ينقلب مشكلا إذا أدخلنا في 
الواقع أو مطابقة الاعتقاد. فكلّ هذه  المطابقة وجوها ذكرها القزويني من قبيل مطابقة

المفاهيم تستلزم جملة من القضايا التي نكتفي بالإشارة إلى جانب اتجاه المطابقة فحسب 
راجع حاشية الدسوقي ضمن شروح ( منها رغم كثرة المباحث المتعلّقة بالإنشاء

من ذلك ما  بيد أنّنا نشير بإيجاز إلى بعض ما نحتاج إليه في التحليل. ،)2()التلخيص
 ):2010ذكره الدسوقي ونعرضه دون تفسير (راجع المبخوت، 

بة والنس ميّةأنّ الخبر والإنشاء كليهما يفتقر إلى النسبة الكلا •
بر أو  الخفيبقة فالاختلاف مرتبط بقصد المطا ،الخارجيّة والمطابقة وعدمها

 قصد عدم المطابقة في الإنشاء،

                                                             
 .163: 1، : دار السرور. د.ت)بيروتسعد الدين التفتازاني (ومن معه)، "شروح التلخيص". (.)1(
"، التداوليّة عند العلماء العرب" صحراوي،؛ ال170-164 ،(ومن معه)، "شروح التلخيص" التفتازاني )2(

 .4: 1"، دائرة الأعمال اللغويّة، مراجعات ومقترحات؛ المبخوت، "2الفصل 
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أي دونه (رج بنى حاصل في الخاأنّ قصد المتكلّم بالخبر "حكاية مع •
ه المتكلّم قصد بء فيأمّا الإنشا .الكلام) ومؤدّى الحكاية هو مؤدّى المطابقة"
 "إحداث مدلوله (...) وإيجاده بذلك اللفظ"،

فظ لة لل دلاأنّ "الخبر وضع للمطابقة وأمّا عدمها وهو الكذب فلا •
 عليه وإنّما هو احتمال عقليّ"،

 وجود"، ال"إيجاد معنى بلفظ يقارنه في ليس الإنشاء حكما بل هو •
) لا إلى بر عنهالمخ(أنّ "الإخبارَ إنشاءٌ" فالتكذيب يتطرّق إلى الخبر  •

 الإخبار.
تلخّص هذه الأفكار أبرز ما يمكن أن يكشف نظر الشرّاح في أصل القسمة 

غير  المبدئيّة إلى خبر وإنشاء. بيد أنّ تحتها تفريعا للإنشاء إلى طلب "يستدعي مطلوبا
 .)1(حاصل وقت الطلب لامتناع تحصيل الحاصل" وغير طلب

طلب ر الوهنا يتفرّع كل قسم من قسمي الطلب إلى أفراده. ولئن كان أم
في  ب حصرلطلفإنّ غير ا ،واضحا إذ يضمّ الأعمال الخمسة التي ذكرها السكّاكي

، ربّو القسم،وصيغ العقود، وعسى، وكم الخبريّة، وبئس، ومجموعة {نعْم، 
لم تجعل قائمة مغلقة �و  ة.ائيّالتعجّب} وقد ذكرت على سبيل التمثيل و

التي  عباراتن للأوما يعنينا من تحاليل الشرّاح جوانب قليلة أساسيّة أبرزها 
لتمنّي  مختلفة. فامعاني لنهيتُسَم�ي الأعمال اللغويّة كالتمنّي أو الاستفهام أو الأمر وا

عليه  لدالّ ارف إلقاء تركيب مخصوص ويطلق على الح مثلا يدل على فعل المتكلّم أي
ر فيد طلب الأملتي تاة) "ليت" التي تتضمّن معنى أتمنّى ويعني الحالة الذهنيّة (القلبيّ
 المحبوب. لكنّهم مالوا إلى الأخذ بالمعنى الحدثيّ أي الإلقاء.

ورغم هذه التوضيحات لدقائق كثيرة فإنّ الإجماع لديهم حاصل على أنّ 
نشاء غير الطلبيّ ليس من مباحث البلاغة. فمن ناحية ذهب بعض البلاغيّين إلى أنّ الإ

                                                             
 .237: 2، (ومن معه)، "شروح التلخيص" التفتازاني  )1(
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ها ت"عسى" مثلا ترجّ كالتمنّي والتمنّي طلب و"نعم" خبر على ما يقول النحاة فدلال
والسبكي يضعّف آراء كثيرة حول إنشائيّة ضروب  .)1(على الإنشاء ناشئة من الإخبار

بيّ ليؤكّد خبريّتها إذ يرى أن كم "ليس من الإنشاء في مختلفة من الإنشاء غير الطل
شيء وعلى الاحتمال الثاني إخبار عن الكثرة في الخارج". لكنّ العامل الحاسم في 
الرغبة عن دراسة هذه المجموعة التي أدرجت ضمن الإنشاء غير الطلبيّ هو أنّ 

ا علّق الدسوقي في فتنقل كم .)2("أكثرها في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء"
حاشيته، "مستصحبة لما يرتكب فيها في الخبريّة" من مباحث بيانيّة تتعلّق بها. من هنا 

 لم يكن لها من الخصوصيّات البلاغيّة ما يتطلّب درسا. 
لكنّنا نشير، في الآن نفسه، إلى أنّ تمييز الأستراباذي في إنشاء المدح وهو يتحدّث 

إذ استخدمه الدسوقي لبيان  ؛ر متفقا عليه بين البلاغيّينعن "نعم" في شرح الكافية صا
الجزء الخبري من إنشاء التكثير والجزء الإنشائيّ من التكثير فيعترضه التصديق 

 .)3(والتكذيب من جهة الإخبار بالكثرة ولا يعترضه من جهة استكثار المتكلّم
 الآتية:نجد العبارة إلاّ أنّ في لفظ القزويني، وهو يشرع في تحديد أنواع الطلب، 

لم تستوقف عبارة "كثيرة" )4("والطلب (...) أنواعه كثيرة منها التمنّي..." . و
التفتازاني ولا المغربي ولا السبكي والحال أنّ الكثرة هنا لا معنى لها لأنّ الأنواع 
مضبوطة بخمسة إلاّ إذا قصد بها الخمسة وما يتولّد منها. فتكون الكثرة في الأنواع 

وإلاّ فتح الباب لإضافة أنواع  ،تحتها ولا وجه غير هذا لتمشية كلام القزوينيوما 
أخرى ضمن الإنشاء الطلبيّ. وقد علّق الدسوقي وهو يشرح "مختصر العلاّمة السعد" 
فحدّد الأنواع الخمسة المعروفة ونبّه إلى أنّ هناك من يضيف إليها الترجّي نوعا سادسا 

                                                             
بيروت:  -(صيدا عبد الحميد هنداوي". تحقيق: لخيص المفتاحفي شرح ت الأفراحعروس ، "بهاء الدين السبكي )1(

 .236-235: 2). 2003المكتبة العصريّة، 
 .236: 2التلخيص"،  شروحالتفتازاني (ومن معه)، " )2(
 . 236: 2الدّسوقي، ضمن "شروح التّلخيص"،  )3(
 .236: 2الدّسوقي، ضمن "شروح التّلخيص"  )4(
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داء "بناء على أن العاقل لا يطلب ما يعلم استحالته" في ومن يخرج منها التمنّي والن
التمنّي وأنّ "طلب الإقبال خارجٌ عن مفهوم النداء الذي هو صوت يهتف به 

 .)1(الرجل"
شروح. همّ الأفي  هذه إذن خلاصة الأفكار التي تتّصل بتصنيف الأعمال اللغويّة

تماسك. ح واللوضواالقدر من ولا دليل على أنّنا نجد تصنيفات أخرى في التراث بهذا 
إلى مرحلة  لطلبيير اورغم أنّنا ننسب هذا التقسيم إلى خبر وإنشاء بضربيه الطلبي وغ

غة ئدة في البلاالسا سيّةمتأخّرة من تطوّر البلاغة العربيّة تطوّرا اعتمدت الكتب المدر
لسكّاكي ولا ا بعد هورهظنتائجه لتنقله تعليميّا إلى الأجيال المختلفة فإنّ الثابت هو 

 تقسيم. ذا الثل هموثيقة لنا تدلّ قبل تلخيص المفتاح للقزويني وإيضاحه على وجود 
هو نشاء (الإ وإذا كان ثمّة من عيب فيه فهو أنّه قد وضع صنفا فرعيّا ضمن

الجهة ات. فن جهالإنشاء غير الطلبيّ) لا يستقيم مع منطق البحث البلاغي نفسه م
لم يهتمّو أكثره وضعيّ فعمال لاستاا به وبمباحثه لأنّه لا ميزات فيه عند الأولى أنّهم 

ن إنشائيّة تلف ع تخلاوالجهة الثانية أنّه إذا صحّت إنشائيّته فهي  ،بصورة من الصور
ر  فعل الإخبايز بينلتميالخبر نفسه كما حلّلها الأستراباذي وتبنّاها بعض الشرّاح في ا

لاتفاق بين أن ا لثةوالجهة الثا ،صديق والتكذيبالذي هو إنشاء والخبر الذي يقبل الت
صنيفها على تولى ن الأالبلاغيين قائم على أنّ أكثرها أخبار نقلت إلى الإنشاء فكان م

علّ عبارة ء. ولنشاأنّها مشتقة من الخبر وتحديد آليّات اشتقاقها بدل إلحاقها بالإ
 والمفهوم لتعبير افيس جائز الأستراباذي التي جعلها بها إنشاءات جزؤها الخبر (والعك

 الطلبي. ء غيرنشاأي أخبار جزؤها الإنشاء) تعبّر أكثر من غيرها عن حقيقة هذا الإ
ـالخاتم ـ ـ  ةـ

افترضنا في مبحث تصنيف النحاة والبلاغيّين للكلام وجود مرحلة ما قبل نظريّة 
جمعت على نحو إذ  ؛لم تعرّف فيها المفاهيم المعتمدة في التقسيم تعريفا نظريّا صريحا

حدسيّ بين خصائص مميّزة لهذا التراكيب أو تلك. لكنّنا استشففنا منها توجّهين 
                                                             

 .238: 2خيص" الدّسوقي، ضمن "شروح التّل )1(
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أحدهما جهّيّ قام على مفهومي الضروري والممكن (أو الواجب وغير  :يّنيأساس
لم يكن مثمرا في حصر المنتشر من أنواع الكلام لارتباطهما  الواجب بعبارة سيبويه) 

قضويّ أكثر من ارتباطهما بقوى القول. والآخر توجّه أسميناه في تقديرنا بالمحتوى ال
اشتقاقيّا قام على منهجيّة الخليل وسيبويه في تقليب التراكيب على وجوهها والبحث 
في العلاقات الشكليّة والدلاليّة بينها لوصفها وتصنيفها. وقد بدا أثر هذا الاتجاه في 

 تصنيف قطرب والأخفش مثلا للكلام. 
لنا نظرنا في القسمة إلى خبر وطلب إلى أنّ بعض من قال بها، خصوصا وأوص   

لم يترك أثرا في ما جاء بعده غير اللفظين الاصطلاحيّين. فقد بنى تصنيفه  ابن وهب، 
على ما أسميناه "اتّجاه الفائدة" بين المتكلّم والمخاطب. لكن ما غلب على هذا التقسيم 

طابقة بين الكلام والخارج. وقد انتشر منذ السكّاكي الثنائيّ هو اعتماد معيار اتجاه الم
بوضوح رغم ما أشار إليه من ضعف هذا المعيار. والمفيد في عمل السكّاكي أنّه ضبط 

طلب) الأعمال  �ائيّا أفراد صنف الطلب فاستوعب من خلال القسمة (خبر/
سواء  ،لفرعيّةالأساسيّة الكبرى الموسومة نحويّا فجعلها أصلا اشتقاقيّا للأعمال ا

بتركّب الحروف الواسمة لبعض الأعمال اللغويّة أو بتتريل الكلام على "موجب 
المساق" بحسب عبارته. وتقديرنا أنّ السكاكي استثمر منهجيّة الخليل وسيبويه فأفصح 

 عن بعض مضمرات النظريّة النحويّة ليبني عليها تصوّره البلاغيّ.
 خبر وإنشاء بعد السكّاكي أوجدت لكن ظهور قسمة أخرى للكلام إلى    

معايير أخرى إضافيّة رُبطت بمعيار المطابقة من قبيل القصد والإيجاد وتقارن اللّفظ 
والمعنى المحدَث في الخارج. بيد أنّ خصائص العلاقة بين الطلب والإنشاء ظلّت 
مشكلا بلا إجابة، أهي علاقة تضمّن أم ترادف أم استبدال خصوصا بعد دخول 

الصنف  -حتّى كاد الفرد (العقود) يطغى على المقولة  ؟الإنشاءات" –م "العقود مفهو
(الإنشاء) ويختزل فيها. لكن سرعان ما انتبه النحاة والبلاغيّون إلى التماثل بين العقود 
وغير العقود خصوصا منها أبنية الطلب فعمّموا مفهوم الإنشاء على اعتباره إيجادا 
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أيضا. وقد أدّى ذلك في تقديرنا إلى إضعاف مفهوم المطابقة  باللّفظ للمعنى في الطلب
 دون التخلّي �ائيّا عنه مع تقوية مفهوم الإيقاع. 

شابهة ة المتالأبني لكنّ الحرص على اتّباع منهجيّة الكتاب في ضبط عائلات من   
فهومي وّر مطما  لم يغب عن نظر البلاغيّين حتى مع التقسيم إلى خبر وإنشاء. وهو

أة ون أن نجد جريّة دلنحوالعمل اللغويّ والقوّة الإنشائيّة بالتصريح بمضمرات النظريّة ا
ه الإخبار نفس م أنّ ن لهمن أيّ من البلاغيّين على تحاوز مفهوم الخبر نفسه بعد أن تبيّ

 إنشاء بالمعنى النحويّ.
ما هو  لىاء إيع الإنشوبالمقابل دعّم البلاغيّون القسمة إلى خبر وإنشاء وتفر    

الخبر منه علق بهو أفطلبيّ وما هو غير طلبيّ. وهذا الإنشاء غير الطلبيّ مشكل فعلا 
 ،يّةسمات الإنشائيّة ولخبراإذ تتنازعه سمات  ؛بالإنشاء ولا تفسير مقنعا لإلحاقه بالإنشاء

ضل فأل. إنّها في النق وهولكن الثابت أنّه مشتق من الأخبار بآليّات محدّدة أبرزها ما سمّ
ي وهي راباذلأستاالحالات أخبار جزؤها الخبر أو إنشاءات جزؤها الخبر كما وصفها 

ة. ثها البلاغيّمباح هملتكذلك أعمال إنشائيّة غير مباشرة متحقّقة بأبنية خبريّة لذلك أ
الذي ينبني  لأساسار الكنّ الحاصل من هذه التحاليل المتضاربة أنّ الإنشاء النحويّ ص

 نشاء البلاغيّين.عليه الخبر والإ
 :المصادر والمراجع

، قار يونس منشورات :بنغازي، 2(ط ".شرح الكافية" ،، رضيّ الدينستراباذيالأ
 م).1996

). ورالسر دار :بيروت( ".شروح التلخيص" ،تفتازاني، سعد الدين (ومن معه)ال
 .د.ت

لمدارس لع بدي والالبلاغة الواضحة، البيان والمعاني"ارم، عليّ وأمين، مصطفى، الج
 م).1999 ،دار المعارف :القاهرة( ".الثانويّة

مكتبة  :رةالقاه( ،اكرمحمود محمّد ش :تحقيق ".دلائل الإعجاز"الجرجاني، عبد القاهر، 
 م).1984 ،الخانجي

 :تونس–بيروت–ضاءالدار البي( ".دروس البلاغة، نحو رؤية جديدة"زنّاد، الأزهر، ال
 م).1992مّد عليّ الحامّيّ. المركز الثقافيّ العربيّ ودار مح
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لم مكرم،   م).1992 ،مكتبة الرسالة :بيروت(هارون وعبد العال سا

 ،دار الطليعة :بيروت( ".التداوليّة عند العلماء العرب"صحراوي، مسعود،: ال
 م).2005

دار إحياء  :بيروت( ".الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة"ابن حجر،  عسقلاّني،ال
 ت).-، دالتراث العربي
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